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 بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى يوم الدين ،   والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين  

 أما بعد : 

 نشكرك إلهي ونحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، 

 نشكرك في الأول والآخر وفي الظاهر والباطن 

 عملا بقوله تعالى : )) وَلئَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنكممْ (( . 

(( .   الله ركم شْ يَ   لَْ   ر الناسَ كم شْ يَ   لَْ   نْ : )) مَ   -صلى الله عليه وسلم    -الله  وقول رسول    

 فنتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل 

 سواء كان بقليل أو بكثير أو من قريب أو من بعيد 

" على توجيهاته وتتبعه لخطوات عملنا بكل اهتمام .   ليندة بوعنان"   ةالمشرف  فنخص بالذكر الأستاذة   

وإلى كل الأساتذة من الطور الابتدائي إلى الطور الجامعي . 



 

 

  

(. 24الإسراء الآية )سورة    ((   وَقمل رَّب ِّ ارْحَمْهممَا كَمَا ربَّـَيَانِِّ صَغِّيرا  ))قال تعالى :    

 إلى التي تألمت من أجل أن تضحكني وعانت من أجل أن تسعدني  

 إلى التي غمرتني بحبها وعطفها ومنحتني أعطر أيامها 

 إلى التي واستني في الليالي الحالكات فكانت نورا يضيء دربي في الحياة  

" أطال الله في عمرها   خضراءإلى قرة عيني حبيبتي الغالية أمي "   

لى من هذب روحي وجعل دربي درب كبرياءإ  

 إلى من زرع في فؤادي بلسم الأخلاق وكساني بثوب الكرامة

 ورعاني حق الرعاية وسخر نفسه لأجل أن نحيا حياة طيبة

"  عبد الرحمانإلى من أكن له كل الحب والاحترام حبيبي الغالي أبي "    

 إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء 

فهيمة وآية الرحمان ونور الإسلام "إلى زوجتي وأبنائي "    

 إلى من قاسموني هذا العمل لهم مني كل الفضل والامتنان 

      عبد الحليم                                                                                           



 

ــةدمــمق  
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 مقدمة 

إن الدول في بداية نشأتها تتخذ من المركزية الإدارية نظاما إداريا لها يساند ويساعد على القيام بأدوارها 
والتي تفرض عليها المختلفة في تلك البداية ، بالنظر لما تحتاجه من تنفيذ وتطبيق لبعض السياسات العامة ،  

التحكم الإداري التام والمطلق في زمام عملية تسيير الشؤون العامة . وعندما يجري كل ذلك على نحو ما تراه 
السلطة السياسية تستقر الأمور ، ويزداد حجم الإداري كثافة ، وتختلف الواجبات وتتعدد ، وتتوسع الخدمات 

ضرورة أكثر من ملحة حينذاك في التحول إلى اللامركزية الإدارية وتمتد إلى أبعد الأقاليم والمناطق ، وإن ال
الإقليمية ضمانا لتفرغ الحكومة المركزية للشؤون السياسية الهامة ، وتحقيقا لمشاركة المواطنين في إدارة مرافقهم 

 وخدماتهم المختلفة . 

في جماعتين إقليميتين هما  والجزائر على غرار العديد من الدول تبنت اللامركزية الإدارية التي تجسدت
البلدية والولاية تتمتعان بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ، حيث تمارس هذه الهيئات اختصاصات في 
مجالات مختلفة سياسية ، اقتصادية ، إدارية ، اجتماعية وثقافية عن طريق مجلس محلي منتخب لكن تحت رقابة 

 في إطار ما يخوله القانون .  ووصاية السلطة المركزية ، وذلك

ونظرا للتطورات والتغيرات الهامة التي عاشتها الجزائر على المستويين السياسي والاقتصادي ، فالأول بانتقالها من 
نظام الأحادية الحزبية إلى نظام التعددية في إدارة الحكم ، والثانِ بتحولها من نموذج الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد 

ذه التحولات تفترض أن يكون للوحدات المحلية مساهمات حقيقية في مختلف مجالات التنمية السوق . كل ه 
المحلية ، وذلك من خلال تعزيز دور تنظيمات المجتمع المدنِ والقطاع الخاص لتقلد أدوار جادة مع الإدارة المحلية 

ولوضع هذه الإستراتيجية ظهرت ، في سبيل بناء صرح تشاركي محلي فعال يشارك في صنع القرارات وتنفيذها ،  
مصطلحات المشاركة ، الديمقراطية ، الشفافية ، المساءلة ، اللامركزية ، الكفاءة والفعالية ... أي ما يسمى 

على التوالي ، حيث أصبح   2012و  2011بالحوكمة المحلية ، خاصة بعد صدور قانونِ البلدية والولاية لسنتي  
ام السلطة المركزية ، وبالتالي فالإدارة المحلية مجبرة على تطبيق الحوكمة المحلية الحكم المحلي يفرض نفسه بشدة أم

 لتحقيق نتائج فعالة في مجال التنمية المحلية تعود بالنفع على كل شرائح المجتمع . 
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لتمويل المحلي لكن إضافة إلى ذلك لا يمكن تحقيق تنمية محلية فعالة ما ل يكن هناك اعتماد بالدرجة الأولى على ا
، حيث أن برامج ومشروعات التنمية المحلية تتطلب تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية ، فالتمويل 
المحلي ما هو في الواقع سوى عملية اقتصادية ضرورية لعملية التنمية المحلية ، لأنه يعني البحث وتوفير الموارد 

 على المستوى المحلي . اللازمة لتمويل المشاريع التنموية 

 أهمية الموضوع :

وهذا بحكم قربها من   تكمن أهمية الموضوع في أن الجماعات المحلية لها دور كبير في تحقيق التنمية المحلية ، 
ؤون المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية .   المواطن ، وقد وضعت أساسا بهدف تسيير شِّ

ومن أجل النهوض بنظام الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المحلية لابد من الانسجام بين ما يصدر من قوانين 
دمة مصالحهم ، وذلك بتبني الإدارة وبين ظروف ومقتضيات التطور الذي يستوجب مشاركة جميع الأطراف لخ

المحلية لمبادئ الحوكمة الرشيدة ، وكذلك لابد من توفير موارد مالية محلية والعمل على تعبئتها لتمويل المشاريع  
 المحلية . 

 أسباب اختيار الموضوع :

لرشيدة هناك عدة أسباب دفعتنا لدراسة موضوع الجماعات المحلية في الجزائر بين رهانات الحوكمة ا
 وتحديات التمويل المحلي ، منها أسباب ذاتية وأخرى موضوعية وهي كالتالي : 

الأسباب الذاتية : اهتمامنا الشخصي بموضوع ترشيد الجماعات المحلية وتمويلها لما له من أهمية في تحسين *  
 تقديم الخدمات العمومية وتلبية حاجات المواطنين والنهوض بمشاريع التنمية المحلية . 

 الأسباب الموضوعية : وتتمثل فيما يلي : *  

الأهمية البالغة التي يشغلها موضوع الجماعات المحلية في أدبيات السياسة ، الإدارة ، القانون والاقتصاد  -
، وخاصة الأهمية التي تكتسيها البلدية باعتبارها الهيئة القاعدية الأقرب من المواطن والأدرى باحتياجاته 

 بلديات الجزائرية . ، إضافة إلى المشاكل العديدة والعجز الذي تعانِ منه أغلب ال
 مقدمة  -
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إبراز أهمية الحوكمة المحلية ودورها في تفعيل الشراكة بين الجماعات المحلية والمجتمع المدنِ والقطاع الخاص  -
. 

 إبراز أهمية مساهمة التمويل المحلي في تحقيق التنمية المحلية التي تسعى إليها الجماعات المحلية.  -
 واقعية تمس كل البلديات والولايات في الجزائر .إضافة إلى أن الموضوع يعتبر مشكلة   -
قلة الدراسات التي تناولت الموضوع خاصة من خلال عملية الربط بين الحوكمة المحلية والتمويل المحلي  -

 على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر . 

 إشكالية الدراسة : 

نوعية حياة المجتمعات المحلية التي ارتفع سقف إن تجسيد التنمية في الجزائر يشهد رهانات كبيرة لترقية  
مطالبها في العصر الراهن ، رغم اعتماد الدولة في هيكلتها الإدارية على نظام اللامركزية الإدارية من خلال 
تكليف الجماعات المحلية بتولي إدارة الشأن المحلي ، من خلال أطر قانونية لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق 

لية المستدامة ، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في إدارة الشأن المحلي والعجز على توفير موارد مالية محلية التنمية المح
 قادرة على تمويل المشاريع التنموية . 

 وفي هذا الإطار يمكن صياغة الإشكالية التالية : 

تحديات  هل يكفل تطبيق الحوكمة الرشيدة أداء الدور الحقيقي للجماعات المحلية في ظل  ✓
 التمويل المحلي ؟

 وتندرج تحت هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية : 

 ما المقصود بكل من : الجماعات المحلية في الجزائر ، الحوكمة والحوكمة المحلية ، التمويل المحلي ؟  •
 أين تكمن مِّؤشرات الحوكمة المحلية في الجزائر ؟  •
 الخاص في الجزائر ؟ما هو واقع مشاركة المجتمع المدنِ والقطاع   •
 هل توجد عراقيل تواجه تطبيق الحوكمة المحلية في الجزائر ؟  •
•  

 مقدمة 
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 فيم تتمثل المصادر المختلفة التي تعتمد عليها الجزائر في تمويل الجماعات المحلية ؟  •
 ما هي أسباب ضعف وعجز التمويل المحلي في الجزائر ؟  •
 لتفعيل الحوكمة المحلية وتعزيز التمويل المحلي في الجزائر ؟ما هي المقتضيات والآليات الضرورية   •

 فرضيات الدراسة : 

للإجابة على هذه الأسئلة ارتأينا تحديد الفرضيات التالية التي يمكن اعتبارها كنقطة انطلاق لهذه 
 الدراسة : 

والولاية   10  -11 البلدية  * الفرضية الأولى : سعى المشرع الجزائري إلى تضمين مبادئ الحوكمة المحلية في قانونِ 
12  –  07. 

* الفرضية الثانية : على الرغم من توفر البلديات في الجزائر على موارد تمويل ذاتية إلا أنها في الواقع غير كافية 
 ما يؤدي إلى لجوئها للإعانات . 

الدور الحقيقي للجماعات   * الفرضية الثالثة : إن تجسيد الحوكمة المحلية وتعزيز التمويل المحلي يساهمان في أداء
 المحلية . 

 منهجية الدراسة : 

 استدعت دراسة الموضوع الاستعانة بمجموعة من المناهج والاقترابات ، والتي تمثلت فيما يلي : 

 المناهج : -1

إن طبيعة الموضوع والأهداف المحددة هي التي تحكم على الباحث أن يتبع منهجا دون غيره ، لذلك فقد تُ 
 الاعتماد في دراستنا على المناهج التالية : 

أ/ المنهج التاريخي : يعتبر المنهج التاريخي الطريق الذي يتبعه الباحث في جمع معلوماته عن الأحداث والحقائق 
   حصها ونقدها وتحليلها والتأكد من صحتها ، وفي عرضها وترتيبها وتفسيرها ، واستخلاص الماضية ، وفي ف 

 النتائج العامة منها والتي لا تقف فائدتها على فهم أحداث الماضي فحسب ، بل تتعداه إلى 
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 مقدمة 

. وقد تُ استخدامه من   1المساعدة في تفسير الأحداث والمشاكل الجارية وفي توجيه التخطيط بالنسبة للمستقبل 
خلال تطرقنا للتطور التاريخي للجماعات المحلية مرورا بالمراحل التي مرت بها قبل وبعد الاستقلال ، وكذلك 

 لنشأة الحوكمة وأسباب ظهورها . 

ب/ المنهج الوصفي : يعتبر طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض 
. ويعد من أكثر المناهج شيوعا في ميدان   2ية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو سكان معينين محددة لوضع

البحوث الاجتماعية بسبب سهولة ووضوح خطواته ، وإمكانية استخدام الأساليب الإحصائية المختلفة في تحليل 
ا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كميا البيانات . فالمنهج الوصفي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي ويهتم بوصفها وصف

وكيفيا . ولقد اعتمدنا على هذا المنهج لكونه يساعدنا على دراسة الجماعات المحلية من خلال تحديد خصائصها 
وأهميتها وأهدافها ، ومن خلال وصف المصادر التي تعتمد عليها الجماعات المحلية في تمويلها ، ووصف العراقيل 

لية عند تطبيقها للحوكمة المحلية ومعيقات الهيكل التمويلي الخاص بها ، ومحاولة تقديم التي تواجه الجماعات المح
 بعض الحلول التي يمكنها معالجة الوضع لهذه الجماعات . 

ج/ منهج تحليل المضمون : يستخدم هذا المنهج في تحليل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة 
أو الحاضر أو المستقبل ، ويمتاز هذا النوع من التحليل بالاعتماد على التقارير وعلى   في أي مجتمع في الماضي

. ويظهر   3وسائل الإعلام والسجلات الرسمية ، فتستخرج منها الاتجاهات الحقيقية المعبرة عن واقع معين 
ول مؤشرات الحوكمة المحلية استخدامنا لهذا المنهج في دراستنا من خلال تحليل مضامين قانونِ البلدية والولاية ح 

 ، وتحليل النصوص التشريعية المالية . 

 الاقترابات :  -2

 

 
 

 .  107، ص  2009، الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ،  5، ط إعداد البحوثمناهج البحث العلمي وطرق عمار بوحوش ،   1
 . 139المرجع نفسه ، ص   2
 . 150،  149المرجع نفسه ، ص ص   3
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 مقدمة 

ويفترض هذا الاقتراب وجود مجموعة من القوانين والضوابط والقواعد ، وذلك للتوصل أ/ الاقتراب القانونِ :  
 . ويظهر استخدامنا للاقتراب القانونِ من خلال توظيفنا   4إلى الشرعية والتطابق أو الحذف والانتهاك

 لمختلف القوانين والنصوص التشريعية التي أشارت إلى التطور القانونِ للجماعات المحلية ، وكذا قوانين المالية . 

ب/ الاقتراب النسقي : الذي طوره " دافيد إستون " وهو اقتراب قائم على استخدام النظام كوحدة التحليل 
. حيث اعتمدنا هذا الاقتراب من خلال اعتبار الجماعات المحلية نظاما يمارس مجموعة من الوظائف   5الرئيسية 

والصلاحيات ، حيث يتلقى مدخلات والمتمثلة في طلبات المواطنين ، ويرجعها على شكل مخرجات ، والمتمثلة 
 أي تمثيلها . في القرارات الصادرة من أجل تجسيد تلك الطلبات على أرض الواقع  

 الدراسات السابقة :

من خلال دراستي للموضوع والبحث فيه وحسب علمي أنه لا توجد دراسات في مجال الجماعات المحلية جمعت 
بين الحوكمة المحلية والتمويل المحلي ، لكن هناك دراسات اهتمت بموضوع الحوكمة المحلية ، وأخرى اهتمت 

ة واحدة ارتبطت بين الحوكمة المحلية والتمويل المحلي والتي سنستهل بها هذه بموضوع التمويل المحلي ، ماعدا دراس
 الدراسات .

في الجماعات المحلية واقع وآفاق حالة بعض بلديات الجزائر ، أطروحة دكتوراه  وكمةالحجوهرة شرقي ،   -
 .   2017/2018في علوم التسيير ، جامعة امحمد بوقرة بومرداس ،  

في هذه الدراسة قدمت الباحثة في الفصل الأول مفهوم الحوكمة الجيدة وعلاقتها بالتسيير العمومي 
لمحلية وميادين تطبيقها ، أما الفصل الثالث فقد خصصته لمحاولة الجديد ، وفي الفصل الثانِ الحوكمة ا

قياس الحوكمة المحلية في بلديتي بغلية والناصرية ، ومن خلاله تطرقت إلى البلدية وواقع الحوكمة والمالية 
 المحلية بها ، وخلصت إلى أن تبني البلدية لمبادئ الحوكمة أصبح ضرورة تقتضيها 

 

 
 .  87، ص  2007، الجزائر ، ب.د.ن ،  5محمد شلبي ، المنهجية في التحليل السياسي : المفاهيم ، المناهج ، الاقترابات والأدوات ، ط  4
 . 107عمار بوحوش ، مرجع سابق ، ص   5
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 جملة من المعوقات لعل أهمها مشكل التمويل المحلي الذاتي الذي تعانِ منه معظم البلديات الجزائرية . 
رؤوف هوشات ، حوكمة التنمية المحلية في الجزائر : دراسة حالة ولاية بومرداس ، أطروحة دكتوراه في  -

 .  2017/2018،  1العلوم السياسية ، جامعة باتنة  
الباحث على مفهومي الحوكمة والتنمية المحلية ، وبين بأن الحوكمة آلية   من خلال هذه الدراسة ركز

لتفعيل التنمية المحلية في الجزائر ، وتوصل إلى مجموعة من النتائج والتي من بينها أن التنمية المحلية  في 
 عمل الجزائر تواجه العديد من المشاكل والمعيقات ، وهو مايستدعي دائما تدخل السلطات المركزية في 

الجماعات المحلية ، مما يتعارض مع مبدأ الاستقلالية في العمل التنموي على المستوى المحلي ، ويخرج 
 عملية التنمية المحلية عن فلسفتها القائمة على تثمين الموارد والوسائل المحلية في إحقاق الفعل التنموي . 

لجماعات المحلية في الجزائر : دراسة حالة عبد الحميد قادم ، الحوكمة الجيدة وسيلة لتحقيق التنمية با -
بلديات ولاية أم البواقي ، رسالة ماجستير في علوم التسيير ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 

2014 /2015  . 
تناول الباحث الموضوع باعتبار أن الحوكمة الجيدة وسيلة لتحقيق التنمية بالجماعات المحلية في الجزائر ، 

ير إلى أن الحوكمة الجيدة تعتبر أهم الطرق التي تؤدي إلى التقليل من آثار الفساد في وخلص في الأخ
المجتمع ، وهذا ما دعت إليه العديد من المنظمات الدولية ، ولذلك فإن تحقيق التنمية بالجماعات المحلية 

 في الجزائر يتطلب اتباع الحوكمة الجيدة ومحاربة كل أشكال الفساد المنتشرة فيها . 
 . عبد المطلب عبد الحميد في كتابه بعنوان : التمويل المحلي والتنمية المحلية   -

اعتبر في هذه الدراسة أن التنمية المحلية تعتبر الدعامة الرئيسية للتنمية الكلية ، وبالتالي فإن دعم 
ين الأوضاع التمويل المحلي عن طريق توفير الموارد المحلية الذاتية يساعد الحكومات المركزية على تحس

 الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي . 
خيضر خنفري ، تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ،  -

 .   2011/ 2010،    3جامعة الجزائر  
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لي ، ثم تطرق إلى التنظيم قدم الباحث في هذه الدراسة مفهوم كل من التنمية المحلية والتمويل المح
الإداري في الجزائر وتشخيص واقع تمويل التنمية المحلية ، ليتطرق بعدها إلى آفاق تمويل التنمية المحلية ، 
ثم قام بدراسة حالة ولاية بومرداس ، ليخلص إلى أن تحقيق التنمية المحلية عمليا لا يمكن أن يتجسد إلا 

حاجة التنمية المحلية إلى التمويل المحلي ، لذلك يجب البحث عن بتوفر عنصر التمويل ، وهو ما يبين  
أفضل السبل لتعبئة الموارد المالية للوصول إلى هيكل التمويل المحلي الأمثل الذي يحقق أهداف التنمية 

 المحلية بفعالية وكفاءة . 

 هيكل الدراسة : 

بهدف الوصول إلى دراسة علمية تحيط بجوانب الإشكالية المطروحة ، اعتمدنا في دراستنا على مقدمة 
 وفصلين وخاتمة . 

مقدمة : وهي بمثابة المدخل الحقيقي للبحث وتوجهاته ، كما تعتبر من أهم العناصر المحورية في البحث  -
 العلمي . 

لى ثلاثة مباحث ، مبحث خاص بمفهوم المحليات الفصل الأول : خاص بالإطار المفاهيمي وهو ينقسم إ -
في الجزائر ، مبحث خاص بمفهوم الحوكمة والحوكمة المحلية ومبحث ثالث خاص بمفهوم التمويل المحلي ، 

 وكل مبحث ينقسم إلى مطالب لإبراز المفاهيم بشكل مفصل . 
المحلية في الجزائر ، وكذلك   الفصل الثانِ : يتعلق بواقع الحوكمة المحلية والتمويل المحلي بالجماعات  -

 معيقات وآليات تعزيز كل منهما ، وهو بدوره ينقسم إلى ثلاثة مباحث والمبحث إلى مطالب.
وخاتمة بمثابة ثمرة الدراسة ، حيث هي تلخيص لكل ما جاء في البحث ، زيادة إلى الإجابة المطروحة  -

 وعرض النتائج المتوصل إليها ، وتقديم اقتراحات وتوصيات . 

 صعوبات الدراسة : 

 لقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات أثناء الدراسة تمثلت في : 
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طريقة لتنظيم البحث بكيفية تغطي كل جوانب الموضوع ، فنظرا لتشعب الموضوع وجدنا   صعوبة إيجاد -
 صعوبة في التعمق في كل جزئية ، وإعطائها الصياغة والإيجاز المطلوبين . 

صفحة( مما شكل صعوبة في التقيد بهذا التحديد ،   80  إلى   60) من  استر  تحديد صفحات مذكرة الم -
 خاصة إذا كان الموضوع يتطلب التوسع أكثر من ذلك . 

 ضيق الوقت خاصة للباحث الجاد فمهما أعطي من وقت يصعب التحكم فيه .  -
 لقة بموضوع الحوكمة . قلة المراجع التي تعد الحائل الأول في إنجاز موضوع الدراسة ، خاصة الكتب المتع  -
والذي فرض على الجامعة نظام الدراسة عن بعد مما أثر على التقدم في إنجاز   19انتشار فيروس كوفيد   -

 المذكرة .

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الأول 
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 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

إن موضوووولمح االيوووات هوووو موضوووولمح توووزداد لأزيتوووه موووع مووورور الأممنوووة نتيجوووة لامد د حجوووم ا تمعوووات و الووودول ،  
لم يعوود الترزيووز منعووبا علوو  الإدارة المرززيووة لىوور ، بوول علوو  ضوورورة إجوواد وسوويلة إداريووة  جعووة لمسوواعدة ا  ومووة    حيوو 

المرززية عل  لأداء رسالتها بعورة لأزثر لاعلية وزفاءة ، وذلك عبر نىل بعض الاختعاصات والعلاحيات مو  ا  وموة  
 وميع الأدوار الوظيفية وتىسيم العمل بين المستويين المرززي واالي .المرززية إلى االيات لمواجهة مسؤولياتها في إطار ت

وقد بورم ااواح حودي  يتمثول في ا وزموة في الجماعوات االيوة ، يهودق إلى نىيوق التنميوة االيوة والارتىواء  وا    
ىوق ذلوك إلا بوجوود لويول  في زل ا والات ، ومحاولوة النهووس وسوتود اتودمات ولأداءهوا في ا تمعوات االيوة ، ولا يتح

 محلي قوي ، لا اجة ماسة إلى موارد مالية محلية لدلع عجلة التنمية االية .

 و الأسئلة المطروحة في هذا الفعل هي :

 ما المقصود بمفهوم المحليات في الجزائر ؟ -

 ما المقصود بمفهوم الحوكمة والحوكمة المحلية ؟ -

 ؟ المحليما المقصود بمفهوم التمويل  -

 

 

 

 

 

 

 

 الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ،  
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 المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر : 

بالشخعية االيات هي عبارة ع  منطىة جغرالية ، حي  يىسم إقليم الدولة إلى وحدات جغرالية تتمتع  
المعنوية وتضم مجموعة س انية معينة ، وتنتخب م  يىوم بتسيير شؤونها االية في ش ل مجلس منتخب ، ولهذح 
الاعتبارات تعددت تسمياتها ، لسميت باللامرززية الإقليمية نسبة إلى الإقليم الجغرافي الذي تىوم عليه ، وسميت 

ية ، ولأن نشاطها محلي وليس وطني سميت بالجماعات االية للدلالة عل  بالإدارة االية لتمييزها ع  الإدارة المرزز 
نفس الف رة ، وسميت با  م االي لتمتعها باستىلال واسع ع  ا  ومة المرززية غير لأنها لا تتمتع باختعاصات 

 1ليين . تشريعية وقضائية ، وسميت زذلك با الس االية المنتخبة ل ونها تنتخب م  قبل الس ان اا

وفي الجزائر لىد لأعطاها المشرلمح الجزائري معطلح الجماعات االية زما نص عليها الدستور الجزائري ، وتتمثل 
 في البلدية والولاية . 

 المطلب الأول : تعريف الجماعات المحلية وخصائصها : 

 أولا : تعريف الجماعات المحلية : 

 االية نذزر منها : توجد تعاريف عديدة لمعطلح الجماعات  

وبالتالي   ، االي  ا  م  لمعطلح  مرادق  االية  الجماعات  معطلح  لأن  نجد   : الإنجليزي  الفىه  نظر  وجهة  م    *
لالجماعات االية هي : " عبارة ع  ح ومات محلية منتخبة م لفة وهام إدارية وتنفيذية تتعلق بالس ان المىيمين في 

 2إصدار الىرارات واللوائح " . نطاق محلي محدود ولها ا ق في  

هذا التعريف يرد بأن الجماعات االية تتمثل في ا  م االي لأي ح ومات محلية ت ون منتخبة م  طرق 
 الس ان االيين ولها مهام إدارية وتنفيذية ولها ا ق في إصدار الىرارات واللوائح . 

 

 الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في  

 
،  01، العدد  01، جامعة الجزائر، ا لد  والتنمية للبحوث والدراساتمجلة الإدارة    ماهية الجماعات االية والتنمية االية المستدامة،،  مةدعبد ا ق لي  1

 . 120د.س.ن، ص 
 .5، ص 2004، عمان: دار الثىالة للنشر والتوميع، قانون الإدارة المحليةهاني علي الطهراوي،  2
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* م  وجهة نظر الفىه الفرنسي : نجد لأن الجماعات االية هي : " عبارة ع  هيئة محلية تىوم عل  إدارة نفسها 
ات لرقابة صارمة م  جانب بنفسها وتتطلع إلى تسيير شؤونها االية بشرط تولير عناصرها وعدم خضولمح هذح الهيئ

 1" . السلطات المرززية   

الس ان  ع   محليين  ممثلين  م   م ونة  إدارتها  ت ون  محلية  هيئة  لثل  التعريف  هذا  حسب  االية  الجماعات 
 المىيمين تىوم بتسيير شؤونها االية ، وت ون هذح الهيئات غير خاضعة لرقابة صارمة م  جانب السلطات المرززية . 

المعطلحات السياسية بأنها: " تنظيم إداري محلي يتم انتخابه ع  طريق التعويت  * عرلت الجماعات االية في معجم
العام المباشر ، حي  يىوم لأعضاء ا الس المنتخبة باتخاذ الىرارات وتسيير المرالق العمومية عل  المستود االي وت ون 

غير مباشرة وت ون مفتوحة ل ل   المداولات عامة وعلنية ، حي  تخعص للجماعات االية ضرائب مباشرة وضرائب
 2المواطنين " . 

بتلبية  ليت فل  االيين  الس ان  انتخاب لأعضائه م  طرق  يتم  إداري محلي  االية جهام  وعنى لأن الجماعات 
 احتياجاتهم االية اعتمادا عل  موارد مالية ذاتية .

بة تعمل عل  تسييرها في إطار قانوني منظم * والجماعات االية بعفة عامة هي عبارة ع  هيئات محلية ن مها نخ
عل  العمل ، عل  توسيع اختعاصاتها وتعزيز مواردها المالية ومحاولة التخفيف م  سلطة الوصاية عليها. زما يفسرها 
الأقاليم  الوظائف عل   توميع  الدولة م  لأجل  تعتمدح  الذي  الإداري  التنظيم  لأسلوب م  لأساليب  البعض عبارة ع  

 3ولير وتىديم خدمات للمواطنين . االية لت

 

 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

 
 .5، ص ، مرجع سابقهاني علي الطهراوي 1

2  Dominique Renou-Denis Michel, Dictionnaire des termes politiques, Nous communs et 
noms propres pour comprendre les institutions, Editions de vechi S.A Paris : imprime à Milan-
Italie, Avril 2006, P23. 

 .18، ص 2002، عمان: دار وائل للطباعة والنشر، الإدارة المحليةعلي خطار شطناوي،  3
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لالجماعات االية هي هيئات محلية ن مها نخبة تختار ع  طريق الانتخاب لتسييرها ، وهي عبارة ع  لأسلوب 
لأنشأت م  لأجل إم انية توميع الوظيفة الإدارية بين السلطات المرززية وبين هذح الهيئات اسيدا م  لأساليب الإدارة ،  

 للامرززية الإدارية. 

* " الجماعات االية نتاج توميع الوظائف الإدارية بين ا  ومة في العاصمة وبين هيئات محلية مستىلة . بحي  تخضع 
 1دارية لرقابة وإشراق ا  ومة المرززية "  . هذح الهيئات لأثناء ممارستها لوظائفها الإ

لأي لأن الجماعات االية نظام إداري لامرززي يمارس نشاطه الإداري االي بوساطة هيئات محلية منتخبة م  
 س انها االيين نت رقابة وإشراق ا  ومة المرززية . 

لأنشأت ولق تىسيمات سياسية وإدارية ووجب قانون، تدير * زما لأن الجماعات االية هي : " رقعة جغرالية مأهولة  
 2لأمورها سلطة محلية وشارزة الس ان االيين مستمدة سلطتها م  ا  ومة المرززية " . 

وشارزة  شؤونه  تتولى  محلية  هيئة  إقليم  ل ل  وي ون   ، قانون  ووجب  لأقاليم  إلى  تىسيمها  يتم  الدولة  لأن  لأي 
 الس ان االيين . 

ماعات االية وحدات جغرالية مىسمة م  إقليم الدولة ، وهي عبارة ع  هيئات مستىلة في الولا ت والمدن * تعد الج
 3والىرد ، وتتولى شؤون هذح الوحدات بالطرق المناسبة لها ، وتتمتع بالشخعية المعنوية والاستىلال المالي . 

داخل   لأقاليم جغرالية  هي  التعريف  هذا  االية في  ع  لالجماعات  مستىلة  هيئة  إقليم  ل ل  وي ون   ، الدولة 
 السلطة المرززية تتولى شؤونه ، عل  لأن تتمتع بالشخعية المعنوية والاستىلال المالي . 

* يعرلها " صلاح الدي  لومي " بأنها : " توميع للوظائف الإدارية المختلفة بين السلطة المرززية في الدولة وبين مختلف 
 4ستىلة ، وذلك نت رقابة وإشراق السلطة المرززية في الدولة " . الهيئات لأو المعلحية الم

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

 
، معر: دار الف ر والىانون للنشر والنوميع،  الرقابة السياسية والقضائية على أعمال الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، محمد عبد العالي،  الديدامونيمحمد    1

 . 28،  27، ص ص 2008
 . 64، ص 2015، عمان: دار صفاء للنشر والتوميع، 1، ط التنمية المحلية ممارسات وفاعلونلؤاد ب  غضبان،  2
 .17، ص 1973، الىاهرة: دار الف ر العربي، 1، ط الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية، دراسة مقارنة حمدي،  عادل محمود3
 .11، ص 1996، الىاهرة: دار النهضة، الإدارة المحلية في التشريع المصريصلاح الدي  لومي، 4
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ارز إطار وصاية  االية في  والهيئات  المرززية  السلطة  بين  الإدارية  الوظيفة  توميع  السابق عل   التعريف  لسلطة ز 
 المرززية .

: الجماعات االية لثل مظهرا م  مظاهر الممارسة الديمىراطية ، وصورة م  صور   مستوى التشريع الجزائري  على 
لأداة  لأنها  ، زما  الإقليم  س ان  عل   بالنفع  يعود  وا  االية  الشؤون  وتسيير  االي  الىرار  صنع  في  الشعبية  المشارزة 

  لأن هذح الجماعات لارس اختعاصات متعددة وفي شتى ا الات ولها وثيق العلة للنهوس بالتنمية االية ، حي 
 1بالتنمية االية .

لىد عرق المشرلمح الجزائري الجماعات الإقليمية في المادة   والجماعات االية في الجزائر تتمثل في البلدية والولاية ، 
ة ووزما يلي : " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية ، البلدية هي الجماعة الىاعدي  1989م  دستور    15
 . "2 

شؤونه ومعا ه وعنى تنظيم جهام إداري محلي منتخب عل  مستود زل إقليم م  لأقاليم الدولة م  لأجل تسيير  
تتمتعان   ، للدولة  وإدار   سياسيا  امتدادا  تعتبران  الجزائر  في  والولاية  لالبلدية   ، المرززية  السلطة  ع   العبء  وتخفيف 
وإشراق  رقابة  ل   نت  للمواطنين  االية  والاحتياجات  اتدمات  بتىديم  وتختعان   ، والإدارية  المالية  بالاستىلالية 

 السلطة المرززية . 

وتعر   *  : رقم  الىانون  ووجب  البلدية  في    10-11ق  الإقليمية   2011جوان    22المؤرخ  الجماعة   "  : لأنها  عل  
 3الىاعدية للدولة وتتمتع بالشخعية المعنوية والذمة المالية المستىلة وندث ووجب الىانون " .

 

 

 لية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المح

 
، ص ص 2016/2017قسم ا ىوق،    :معة الجيلالي اليابس سيدي بلعباسن العام، جا، مذزرة ماجستير في الىانو تمويل الجماعات المحليةعواد زيلالي،    1

12  ،13  . 
، المتعلق بنشر نص  1989ليفري    28ه الموالق لو  1409رجب    22المؤرخ في    18-89الجمهورية الجزائرية الديمىراطية الشعبية، المرسوم الرئاسي رقم    2

 .4، ص 1989ليفري  29، العادر بتاريخ 09العدد ، الجريدة الرسميةتعديل الدستور، 
رقم    3 الىانون  االية،  والجماعات  الداخلية  ومارة  الشعبية،  الديمىراطية  الجزائرية  في    10-11الجمهورية  لو  1432رجب    20المؤرخ  الموالق  جوان    22ه 

 .7، ص 2011جويلية  03، العادر بتاريخ 37، العدد الجريدة الرسمية، المتعلق بالبلدية، 2011
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لمشارزة  لضاء  لثل  لهي   ، الدولة  مستود  عل   اللامرززية  الإدارية  الىاعدة  الجزائري  المشرلمح  يعتبرها  حي  
عل   التعرق  ،  دق  البلدي  الشعبي  ا لس  مداولات  في  مشارزتهم  م  خلال  االية  الشؤون  تسير  في  المواطنين 

 ، لالبلدية تتمتع والية محلية مستىلة ع  السلطة المرززية .مطالبهم ومحاولة الاستجابة  اجياتهم  

الىانون رقم   الولاية ووجب  الإقليمية   2012ليفري    21المؤرخ في    07-12* زما تعرق  الجماعة  لأنها : "  عل  
ولة وتش ل  ذح للدولة وتتمتع بالشخعية المعنوية والذمة المالية المستىلة ، وهي لأيضا الدائرة الإدارية غير الممرززة للد 

 1العفة لضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة " . 

العلاحيات  مختلف  تنفيذ  وزذا   ، للدولة  الممرززة  غير  الأعمال  بتنفيذ  يىوم  محليا  إدار   جهاما  لثل  لالولاية 
 المخولة لها قانو  . 

ة نستنتج لأن الجماعات االية عبارة ع  وحدات إدارية محلية منتخبة ، يتمحور دورها بناء عل  التعاريف السابى
في تسيير شؤونها الإدارية والسياسية والاقتعادية عل  المستود االي ، ومحاولة تلبية الاحتياجات الأساسية لس انها 

 لمالية وتعمل نت رقابة وإشراق السلطة المرززية . االيين ، وتىريبهم م  الإدارة ، وهي تتمتع بالاستىلالية الإدارية وا

 ثانيا : خصائص الجماعات المحلية : 

 للجماعات االية خعائص عديدة تتمثل في : 

م  لأهم ما يميز الجماعات االية هو اللامرززية ب ل لأنواعها ، اللامرززية الإدارية ، اللامرززية الوظيفية،   * اللامركزية :
الاقت ومع واللامرززية   " والولاية  البلدية   " اللامرززية  والمرالق  المرززية  السلطات  بين  المهام  توميع  تعني  وهي   ، عادية 

 2خضوعها دوما لرقابة السلطات المرززية . 

 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

 
ليفري    21ه الموالق لو  1433ربيع الأول    28المؤرخ في    07-12الشعبية، ومارة الداخلية والجماعات االية، الىانون رقم  الجمهورية الجزائرية الديمىراطية    1

 . 9،  8ص ص ، 2012ليفري  29، العادر بتاريخ 12، العدد الجريدة الرسمية ، المتعلق بالولاية، 2012
،  10، العدد  05، ا لد  3، جامعة قسنطينة  مجلة الشريعة والاقتصاد،    االية المستدامة في الجزائرية  دور الجماعات االية في نىيق التنملأسماء سلامي،    2

 . 413د.س.ن، ص 
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هي ازتساب المنظمة لأو المؤسسة العفة الىانونية لهي لها حىوق وعليها واجبات مثلها مثل   المعنوية :* الشخصية  
 1الألراد العاديين لها ذمة مالية ، وتىوم وختلف الوظائف المخول لها م  طرق الىانون . 

والعلاحيات اللاممة ، بحي  الاستىلال الإداري معناح إنشاء لأجهزة تتمتع ب ل السلطات    * الاستقلالية الإدارية :
 يتم توميع الوظائف الإدارية بين ا  ومة المرززية والهيئات االية المستىلة ، وهذا في إطار نظام رقابة مشددة م  طرق 

ا  ومة المرززية عل  الوحدات االية ، وهي نتيجة م  الثبوت لأو الاعتراق بالشخعية المعنوية للجماعات االية ، 
 لب قدرا م  الاستىلال الذاتي االي ، وذلك ولىا لنظام رقابي يعتمد م  طرق السلطات المرززية للدولة . التي تتط

 وم  مزا  هذح الاستىلالية : 

 تخفيف العبء ع  السلطة المرززية نظرا ل ثرة وتعدد وظائفها .  -

 . انب التباطؤ ونىيق الإسرالمح في إصدار قرارات متعلىة بالمعالح االية   -

 نىيق مبدلأ الديمىراطية م  خلال مشارزة مباشرة للمواط  في تسيير شؤونه االية .  -

 2تفهم لأزثر وت فل لأحس  برغبات وحاجات المواطنين م  الإدارة المرززية .   -

 وتتحىق الاستىلالية الإدارية م  خلال : 

الوطنية :    - قياموجود مصالح محلية متميزة عن المصالح  لأو   يرجع سبب مبدلأ  اللامرززية إلى وجود معالح  نظام 
شؤون محلية ، تتمثل في ذلك التضام  الذي يعبر ع  اهتمامات واحتياجات س ان الإقليم لأو جهة معينة م  الدولة، 

 3تختلف ع  الاحتياجات والمعالح والشؤون الوطنية العامة والمشترزة بين جميع المواطنين بالدولة . 

 الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول :  

 
 .413، ص سابقجع مر  لأسماء سلامي، 1
لروخي،    2 مدينة  والية  عل   ميدانية  دراسة  تفعيلها  وسبل  المستدامة  التنمية  لتحىيق  االية  الجماعات  تدخل  الاقتصادية  مج،  الدويرةآليات  الدراسات  لة 

 .92، ص 2018، 05، العدد 03، ا لد 2، جامعة البليدة المعاصرة
 .63، ص 2002، عنابة: دار العلوم للنشر والتوميع، القانون الإداري التنظيم الإداري النشاط الإداريمحمد العغير بعلي،  3
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تعتبر الشخعية المعنوية السند الىانوني لتوميع الوظيفة الإدارية بالدولة  تمتع الهيئات الإقليمية بالشخصية المعنوية : -
م  خلال إعطاء بعض الأجهزة استىلالا قانونيا حتى تتم   م  الىيام بنشاطاتها وا يترتب ع  ذلك م  حىوق وم  

 التزامات ونمل المسؤولية . 

قدرا   االية يحىق  الهيئات  عل   المعنوية  الشخعية  إضفاء  الذي إن  الاستىلال  ويدعم  التعرق  ا رية في  م  
جب لأن تتمتع به في مواجهة السلطة المرززية ، مما لأدد هذا إلى تأزيد الشخعية المعنوية للوحدات م  الناحية الفىهية 

 1والىانونية . 

ن استىلالها ، لابد ل ي لنح ا الس االية الشخعية الاعتبارية لضما   تمثيل المجالس المحلية بأسلوب الانتخاب :   -
م  الأخذ بالانتخاب زطريىة لتش يل هذح ا الس لأو غالبيتها عل  الأقل ، ذلك لأن نظام الإدارة االية لا يهدق 
لىر إلى نىيق لأهداق إدارية وتىديم اتدمات للمواطنين بعورة جيدة لحسب ، ول نه في الوقت ذاته يهدق إلى 

ترسي تتمثل في  لأهداق سياسية  المستود نىيق  يمثلهم عل   ينتخبوا م   لأن  للمواطنين  والسماح  الديمىراطي  النهج  خ 
 2االي .

إن الاستىلال المالي يعني تولير موارد مالية خاصة للجماعات االية ل نها م  لأداء مهامها   * الاستقلالية المالية :
ق التملك للأموال اتاصة ، بالإضالة إلى ذلك الموزلة إليها ، وإشبالمح حاجيات المواطنين في نطاق عملها ولتعها بح

لإن الاستىلالية المالية للجماعات االية تسمح لها بإدارة ميزانيتها بحرية في حدود ما لليه عليها السياسة الاقتعادية 
 للدولة ، حتى لا ي ون لذلك تأثير عل  مجرد نمو النشاط الاقتعادي . 

السلطة المرززية ، وتتمثل زما تخضع ميزانية الجماعات االية   إلى قيود مفروضة عليها ووجب قوانين تضعها 
الىيود في مبدلأ توامن ميزانية الجماعات االية ، إذ تفرس عليها السلطة المرززية التوامن الفعلي لميزانيتها خلالا للميزانية  

ية عل  لأساس التوامن ، عل  هذا الأساس العامة للدولة ، مثلا جب عل  ا لس الشعبي الولائي لأن يعوت عل  الميزان
 لإن ميزانية الجماعات االية حتى ولو لت المعادقة عليها م  قبل ا لس الشعبي الولائي لأو 

 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 
 

 .16، ص 2004، عنابة: دار العلوم للنشر والتوميع، الجزائريةقانون الإدارة المحلية محمد العغير بعلي،  1
،  2009، عمان: دار الثىالة،  1، طمصر دراسة تحليلية مقارنة   -فرنسا  -بريطانيا  -الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردنمحمد علي اتلايلة،    2

 .  52،  51 ص ص
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البلدي لا يم   تنفيذها إلا بعد معادقة السلطات الوصية ، السلطة الوصية بدورها يحق لها الرلض لأو الىبول 
 لأو تعديل النفىات والإيرادات في 

الميزانية االية ، في حالة عدم التعويت عل  الميزانية بتوامن إيراداتها مع نفىاتها يىوم الوالي بتنفيذها لورا ، حي  
العامة تفرس توامن الميزانية االية ، لأما السلطة الرقابية لإن لها زل العلاحيات ما يم نها م  لرس احترام  لأن الىاعدة 

 1هذا التوامن . 

 المطلب الثانِ : أهمية الجماعات المحلية وأسباب الاعتماد عليها : 
 أولا : أهمية الجماعات المحلية :

 للجماعات االية لأزية زبيرة م  خلال المزا  التي تتمتع  ا والمتمثلة ليما يلي : 
* الجماعات االية باعتبارها مجالس محلية منتخبة لهي لثل قاعدة لامرززية يم   للمنتخبين م  خلالها المشارزة في 

الديمىراطية   البلد ت والولا ت لما جسد ل رة  الىرار عل  مستود  المواط  صنع  التي تضم  ا ر ت وتعزم مشارزة 
 االي في صنع الىرار . 

العمل بين موظفي  تىسيم  تىوم عل  ل رة  االية  التضام  الاجتماعي ، لأن الجماعات  * تش ل صورة م  صور 
 2الأقاليم والس ان االيين . 

 . * تساعد في التىليل م  مهام الدولة خاصة مع تزايد مهام الدولة وتنوعها  

صلة  لها  التي  الىرارات  البرء في صدور  ناشي  إلى  يؤدي  الذي  االية  الإدارة  بأسلوب  االية  الجماعات  تعمل   *
االية  ا اجيات  عل   بناء  االية  الىرارات  وإصدار  إعداد  في  المواط   مشارزة  خلال  م   وذلك   ، االية  بالمعالح 

 والمشروعات ذات العائد االي . 

ت االية نظام الإدارة االية في توميع المال العام ، ليتم وشيئة لأهالي الوحدات الإدارية ، إضالة إلى ما * تبني الجماعا
يدلعه لأهالي هذح الوحدات م  الضرائب االية ، ليتم صرله عل  هذح المرالق بالذات ، وفي ذلك يتحىق مبدلأ العدالة 

 الاجتماعية . 

 لمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي ل
 

، المرزز  مجلة إيليزا للبحوث والدراسات،    ية في دعم التنمية االية دراسة حالة لبلدية العفرون البليدةمهدية ب  طيبة، سفيان خروبي، دور الجماعات اال  1
 . 79، 78، ص ص 2016،  01، العدد 01الجامعي إيليزي، ا لد 

 .132، ص 2014، الجزائر: جسور للنشر والتوميع، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياق،  2
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* تىوم الجماعات االية ببسر الإجراءات والىضاء عل  الروتين ، لالهيئات االية لارس ال ثير م  الشؤون اتاصة 
المرززية، وفي ذلك اقتعاد للوقت والجهد بالس ان االيين ، وبذلك نل المشازل االية بدلا م  الرجولمح إلى ا  ومة  

 1والمال . 

 ثانيا : أسباب الاعتماد على الجماعات المحلية : 

هناك العديد م  الأسباب التي لأدت إلى الاعتماد عل  الجماعات االية ، وهذح الأسباب يم   اعتبارها موحدة تىريبا 
 بين مختلف دول العالم وهي : 

 لها : تزايد مهام الدولة وتداخ  -1

الدولة  الداخلي وحماية حدود  الأم   ااالظة عل   ينحعر عل   الذي زان  للدولة  التىليدي  الدور  تطور  إن 
مادت  التطور  لهذا  ونتيجة   . والعحية  والتعليمية  والاجتماعية  الاقتعادية  ا ياة  لأوجه  يشمل  لأصبح  حتى  واتساعه 

عفت لأعداد العاملين  ا ، مما استدع  ضرورة إنشاء هيازل المشازل التنفيذية التي تىابلها وماد عدد الومارات وتضا
الثىة بين الأجهزة ا  ومية والمواطنين  بينها الجماعات االية ل ي تنظم وتبني جسورا م   الدولة والتي م   لمساعدة 

 2عل  المستود االي . 

 التفاوت بين أجزاء أقاليم الدولة :   -2

النواحي  الدولة، وذلك باختلاق  لأقاليم  تىسيم  لأدد إلى  السنوات الأخيرة  التىليدي في  الدولة  تطور دور  إن 
الجغرالية انطلاقا م  الموقع الجغرافي ل ل دولة وزذا مواردها وإم ا تها وحجم ال ثالة الس انية  ا ، لهناك مناطق 

رية ، مناطق ذات موارد ولأخرد لىيرة ... ، ل ل هذح ساحلية ولأخرد جبلية، زذلك مناطق حضرية ولأخرد غير حض
 العوامل لرضت عل  الدولة إنشاء جماعات محلية تعمل في إطار محلي ، وتخفف العبء عل  ا  ومة المرززية م  

 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

 
 .78، 77مهدية ب  طيبة، سفيان خروبي، مرجع سابق، ص ص  1
 .61، ص 2012، الجزائر: جسور للنشر والتوميع، شرح قانون الولاية عمار بوضياق،  2
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العمل     تتماش  خلال  إقليمية  تنمية  نىيق  لأجل  م   وخعوصياته  إم انياته  ولق  االي  الإقليم  تسيير  عل  
 1والإم انيات المتولرة لدد الإقليم ، لأنه م  غير المنطق لأن تسير مختلف الأقاليم بجهام مرززي واحد . 

 محاولة تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية :   -3
طية التشارزية يىتضي بالضرورة وجود لأسلوب لعال لمشارزة المواطنين المنتخبين في إن محاولة ت ريس مبدلأ الديمىرا 

ممارسة السلطة واتخاذ الىرار ، وبالتالي المشارزة في رسم السياسة العامة وهو ما يعني نىيق ديمىراطية لعالة م  خلال 
لنظام الإدارة اللامرززية ، حي  تعمل عل  مجالس محلية منتخبة . لالجماعات االية ما هي إلا صورة لأو مرآة عازسة  

 2إنشاء مجالس منتخبة تسمح م  خلالها للمنتخبين االيين بتسيير مختلف شؤونهم االية في نظام إداري لامرززي . 
 لوجود اللامرززية الإدارية يضم  توميع السلطة الإدارية بين الجهام المرززي ومختلف الهيئات االية المنتخبة ، هذح 
الأخيرة التي لارس مهامها ولق الىوانين الإدارية المعمول  ا ونت رقابة السلطة المرززية مع ضمان استىلالية التسيير 

 3واعتماد الانتخابات ا رة والنزيهة زمعيار لتجسيد الديمىراطية ومشارزة المواط  االي . 

 أهداف الجماعات المحلية :   المطلب الثالث : 

 إن تطبيق لأسلوب الإدارة االية في دولة ما يهدق إلى نىيق عدة لأهداق يتمثل لأزها ليما يلي :

ترتبر وىومات الإدارة االية والمتمثلة لأساسا في مبدلأ الانتخاب لرؤساء ا الس االية الأهداف السياسية :    -أولا  
 4بع هذا المبدلأ ، وفي إطار تلك الأهداق يم   ذزر الأهداق الفرعية التالية : ولأنماط العمل السياسي الذي يت

الدولة في   التعددية :  - المتنوعة ، وت ون وظيفة  الدولة بين الجماعات والمعالح  السلطة في  يىعد بالتعددية توميع 
 هذح ا الة التنسيق ووضع ا لول التوليىية بين هذح الجماعات والمعالح التنالسية ، وتعتبر ا الس االية م  بين لأهم 

 ئر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزا

االية  للوحدات  تتيح  الىرارات  لالتعددية في صنع   ، وسلطاتها  اختعاصاتها  المرززية  ا  ومة  تشارك  التي  الجماعات 
 . نفوذا قو  في المشارزة في صنع السياسات في ميادي  مهمة زالتعليم والعحة والإس ان والثىالة والأم  وغيرها  

 
،  04، العدد  03، ا لد  ، جامعة باجي مختار عنابةمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،    لية والمالية االية في الجزائرتشخيص نظام الإدارة ااة عولمي،  بسم  1

 .259، ص 2006
 .18، مرجع سابق، ص قانون الإدارة المحلية الجزائريةمحمد العغير بعلي،  2
 .229شطناوي، مرجع سابق، ص  خطارعلي  3
، 02، العدد  06، ا لد  البحوث العلميةمجلة دفاتر  ،    يق التنمية المستدامة في الجزائرتفعيل دور الجماعات االية في نى سليمة بوعوينة، شهرماد عبان،    4

 . 92، 91، ص ص 2018ديسمبر 
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تعتبر لأحد الأهداق الرئيسية التي يسع  إلى نىيىها نظام الإدارة االية ، تلك الديمىراطية التي تتمثل  الديمقراطية : -
في حرية ا تمعات االية في انتخاب مجالسها االية ، زما لأن نظام الإدارة االية يعزم الديمىراطية والمشارزة م  خلال 

ا لممثلي  ا ر  الناس لأنفسهم الاختيار  مبدلأ ح م  ي رس  وا   ، الانتخابات  طريق  ع   االي  المستود  عل   لس ان 
وتدريب الس ان االيين مما ي سبهم خبرة في إدارة الشأن العام ، مما يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية ونىيق الت امل 

البناء وتىوية  السياسي  للعمل  معينة  سياسية  جهات  احت ار  م   ويحد  والاجتماعي   الىومي  والاقتعادي  السياسي 
 للدولة . 

وليما يتعلق بالجانب السياسي زذلك هو السعي لتحىيق الديمىراطية الإدارية ، لأنه زثيرا ما يىال لأن الإدارة 
 االية هي المدرسة النموذجية للديمىراطية ، ويتأزد ذلك حينما تتعدد وسائل الممارسات الديمىراطية الإدارية عل  

المستود االي ، إذ لا يم   حعرها في عملية انتخاب المواط  لممثليه لحسب ، بل تتجاوم ذلك لعورة لأخرد تعبر 
م  حي  الش ل والمضمون عل  المسازة في صنع الىرار الإداري االي ، ويىعد بذلك مسازة منظمات ا تمع 

البلدية ا الي رقم    02  المدني م  جمعيات ولأحزاب ومنظمات مهنية ، حي  تنص المادة عل    10-11م  قانون 
المواط  في تسيير  إطار مشارزة  المواطنة ، وتش ل  الإقليمية للامرززية ، وم ان لممارسة  الىاعدة  البلدية هي   " لأن: 
المستود  عل   الديمىراطية  الممارسات  ع   صريح  بش ل  تعبر  المعطلحات  بعض  إن  حتى   ،  " العمومية  الشؤون 

 1.   08-90ما لا يوجد له مثيل ضم  قانون البلدية الىديم رقم    الإقليمي ، وهو

 2تتلخص الأهداق الإدارية للجماعات االية ليما يلي :   الأهداف الإدارية :  -ثانيا  

 النهوس وستود اتدمات ولأدائها في ا تمعات االية .   -

لتضخم التي منيت  ا تنظيمات الأجهزة الإدارية في التخفيف م  لأعباء الأجهزة الإدارية المرززية وا د م  ظاهرة ا  -
 ظل الأسلوب المرززي . 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

النتائج في   إتاحة لرص اريبية لنظم إدارية مختلفة عل  مستود ضيق ومحدود لبح  مدد إم انية تعميمها في ضوء  -
 دائرة الدولة المتسعة . 

 
 .  42،  41، ص ص 2019، الإس ندرية: دار الجامعة الجديدة، الجوانب النظرية والتطبيقية للإدارة المحلية في الجزائرحبشي ،  قر لز  1
 . 79مهدية ب  طيبة، سفيان خروبي، مرجع سابق، ص  2
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تساهم في نىيق ال فاءة الإدارية خاصة في النواحي الاقتعادية الملحة والتي غالبا ما ت ون عل  جدول لأولو ت   -
الشأن االي ، والىضاء عل  بيروقراطية الإدارات المرززية ا  ومية وخلق جو م  التنالس بين مختلف الجماعات االية 

 ادتها م  اارب بعضها البعض . واستف

يمثل نظام الإدارة االية لرصة حىيىية لتحىيق جملة م  الأهداق الاجتماعية نذزر الأهداف الاجتماعية :    -ثالثا  
 1منها:

نىيق رغبات واحتياجات الس ان االيين م  اتدمات االية ، وا يتفق مع ظرولهم ولأولو تهم ، حي  إن وجود   -
 مجلس محلي في رقعة جغرالية محددة يشعر وسؤولية اجتماعية اااح المواطنين ، إذ لا بد لأن ينع س ذلك عل  م دة 

المستود الاقتعادي والاجتماعي لهم وارتفالمح مستود العحة والتعليم وا د م  تلوث البيئة، وا عول عل  اتدمات 
 االية ب ل سهولة . 

شعور الفرد داخل ا تمعات االية بأزيته في التأثير عل  صناعة وتنفيذ الىرارات االية مما يعزم ثىته بنفسه ، ويزيد  -
 تمع االي الذي ينتمي إليه ، وهي خطوط لأولى نحو تطوير روح المواطنة ا رة . م  ارتباطه با 

الس ان   - إجابيا عل   ينع س  ما  ، وهو  الشعبية  بالىاعدة  المرززية  ا  ومة  االية في ربر  الجماعات  تساهم  زما 
في المشارزة في إدارة الشأن العام ،   االيين وتلبية حاجاتهم ، زما تساهم في ترسيخ الثىة لدد المواط  واحترام رغباته

 وتنمي الإحساس بالانتماء للوط  لدد المواطنين . 

 2تتمثل هذح الأهداق ليما يلي :   الأهداف الاقتصادية :  -رابعا  

االية ، مما يساهم في   - ا الس  االية وإيرادات ولأملاك  الضرائب والرسوم  االي م  خلال  التمويل  تولير معادر 
 العبء ع  معادر الدولة التىليدية ، وتخعيص تلك المعادر للمشروعات الوطنية . تخفيف  

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

لا الس االية لأقدر عادة م  تأسيس مشروعات اقتعادية تلائم احتياجات الوحدات االية وحاجات المواطنين ،    -
 السلطة المرززية عل  اقتراح لأو إقرار المشرولمح الاقتعادي الذي نتاجه الوحدة االية . 

 
 .  80،  79وبي، مرجع سابق ، ص ص مهدية ب  طيبة، سفيان خر  1
 .  63،  62محمد علي اتلايلة ، مرجع سابق، ص ص  2
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 تنشير الاقتعاد الوطني زنتيجة لتنشير الاقتعاد عل  المستود االي .  -

الاق  - الإم انيات  م   والاستفادة  التنمية  خطر  إعداد  في  االية  الجماعات  نحو تساهم  وتوجيهها  االية  تعادية 
 1المشروعات الإنتاجية واتدمية ، تلق لرص عمل لمواطني الوحدات االية . 

المثالي عل  مستود وحداتها ، وفي   - الاقتعادية ، واستخدامها واستثمارها  الموارد  إحياء  االية عل   الإدراة  تعمل 
عل  رلع مستو ت المعيشة لأعداد زبيرة م  المواطنين بدلا م  ذلك نىيق للتنمية الاقتعادية الإقليمية ، وتشجيع  
 2 ترزيز التنمية الاقتعادية عل  المدن والعاصمة لىر .

بتسيير وتطوير زالة  تت فل  لأنها  الدولة ، حي   يتجزلأ م   االية جزء لا  م  خلال ما سبق نستنتج لأن الجماعات 
 الىطاعات )العحة ، التعليم ، النىل ، الاتعالات ...( .   المرالق العمومية عل  المستود االي وفي جميع

 المطلب الرابع : تطور الجماعات المحلية في الجزائر : 
لىد مر تطور الجماعات االية في الجزائر بالعديد م  المراحل لىبل التأصيل الرسمي والىانوني للجماعات االية 

، حي  عاش ا تمع الجزائري هذا النولمح م  ا ياة منذ ظهورح م  خلال   عرق ا تمع الجزائري ا ياة االية الإقليمية
التجمعات البشرية المختلفة التي زانت تطبق نظام محلي معين متفق عليه م  طرق الجماعة مثل حياة العروش التي 

لأغلب الأمور ، ي ون ليها عل  رلأس العرش إنسان يعرق عادة با  مة والرمانة يسير لأمور عرشه ، ويرجع إليه في  
 ، العادات  قانون  ولق  ي ون  دائما  وهذا   ، الأخرد  االية  التنظيمات  م   والعديد  للىبيلة  بالنسبة  الشيء  ونفس 

 3الأعراق والتىاليد ، ول   التش يل الرسمي والىانوني للجماعات االية في الجزائر زان في العهد العثماني . 

 أثناء الحكم العثمانِ : أولا : نظام الإدارة المحلية  

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

ليدوم لأزثر م  ثلاثة قرون ، وقد مر بأربع   1830إلى سنة    1518استمر ا  م العثماني في الجزائر م  سنة  
 لترات مختلفة وهي : 

 
 . 92سليمة بوعوينة ، شهرماد عبان ، مرجع سابق ، ص  1
لرجات  2 الجزائري،  اسماعيل  الإداري  النظام  في  المحلية  الجماعات  فيمكانة  ماجستير  رسالة  الوادي،  جامعة   ، العام  الىانون  ا ىوق    :  ، قسم 

 .  4، ص  2013/2014
 .414لأسماء سلامي، مرجع سابق، ص  3
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عرلت لأمه  مراحل ح م الأتراك في الجزائر ، ليها زان النظام   ( :1587إلى    1558مرحلة البايات )من    -1
 1مرزز  مرززية مطلىة . 

في هذح المرحلة لأيضا ظل النظام مرزز  ، يعني الباشا لمدة ثلاث   ( :1659إلى  1588ن  مرحلة الباشاوات )م  -2
 2سنوات غير قابلة للتجديد م  طرق السلطان دون ولاء شعبي ، مما جعلهم منفعلين ع  الىاعدة الشعبية . 

ب سيادة الدولة ليزت باضمحلال نفوذ السلطان العثماني وغيا   ( :1671إلى    1659مرحلة الآغاوات )من    -3
 ا ، والعثمانية ، وقد اتسم النظام ليها بالفوض  والاضطراب نتيجة العراعات االية ، وانفعال ح ام الجزائر عنه

 3وحل محله ح م الدا ت .   1671وانهار عهد الآغاوات سريعا في سنة  

يىي في الجزائر ، هذا لنضج لثل هذح المرحلة الوجود الترزي ا ى  ( :1830إلى    1671مرحلة الدايات )من    -4
الىطر  الععب وضع جميع  الإدارة الترزية بالجزائر م  جهة ، واستىرار الأوضالمح م  جهة ثانية ، وبعد لأن زان م  
الجزائري نت يد حازم واحد قسمت البلاد إلى لأربع ولا ت لأو مىاطعات )البايلك( وهي: دار السلطان ، بايلك 

 4لتيطري . الشرق، بايلك الغرب ، بايلك ا

 ( :1962-1830ثانيا : نظام الإدارة المحلية في عهد الاحتلال الفرنسي )

خضعت الجزائر إبان المرحلة الاستعمارية للتشريع الفرنسي ، وزان لأول نص تنظيمي صدر في هذا الشأن هو 
 ، تضم  إنشاء لجنة لتسيير الأملاك والمعالح والمرالق المرززية  1830جويلية    06قرار الماريشال "دوبرمون" المؤرخ في  

 ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر  

بالعاصمة م  طرق السلطات الفرنسية بعد الاستيلاء عليها ، وبعد ذلك تم نديد قواعد للنظام الإقليمي   
 5واالي في الجزائر .

 وليما يرتبر بدراسة الإدارة االية في هذح الفترة لىد تم تىسيمها إلى ثلاث مراحل وهي : 

 
 .39، ص 1985، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ديمقراطية الإدارة المحلية الليبرالية والاشتراكيةمحمد لأنس قاسم جعفر،  1
 . 84، ص 1988الجامعية، ، الجزائر: ديوان المطبوعات دروس في الهيئات المحلية المقارنةعمر صدوق،  2
 .59، ص1997، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش،  3
 . 63، ص نفسه المرجع 4
 .130، ص 1982، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2، ط الإدارة المحلية في الجزائرحسين معطف  حسين،  5
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بدلأت هذح المرحلة م  خلال إنشاء منعب ا ازم العام   ( : 1847إلى سنة    1834المرحلة الأولى )من سنة    -1
 إلى ثلاثة لأقاليم .  1845الذي يتبع ومارة ا رب الفرنسية ، وفي هذح المرحلة قسمت البلاد إدار  سنة 

ضع لنفس النظام المعمول به في لرنسا ، وتتمثل وهي المناطق التي يىيم ليها العنعر الأوروبي وتخالأقاليم المدنية :    -أ
 1في المدن والمناطق الزراعية ا اورة لها ، وتدار م  قبل ا لس ورئيس منتخب زما هو ا ال في لرنسا . 

ليها   المناطق المختلطة :   -ب الجزائريين ، حي  يخضع  قليل م   التي يس نها الأوروبيون وعدد  المناطق  تلك  هي 
 2للإدارة المدنية والجزائريون للإدارة العس رية . الأوروبيون  

هي تلك المناطق التي يس نها الجزائريون وتخضع للإدارة العس رية والتي لأبى  ليها الأقاليم والمناطق العسكرية :  -ج
 دة والفرنسيون عل  لأنظمة العهد العثماني، وهي لأيضا تعرق بالأقاليم العربية ، وزان يساعد ا ازم في زل وح

 3إدارية شيخ البلدة . 

ما تسميه بالم اتب العربية ،   1844والمناطق الإدارية العس رية لأنشأت إلى جانب النظام العس ري في سنة  
الزوا   للسلطة الاستعمارية ، مراقبة  الىبائل  التم ين للاستعمار والعمل عل  إخضالمح  والغرس م  هذح الأخيرة هو 

الى مساعدة   ، الروحيين  السياسة والىادة  توجيه  مع  لأوامرهم  وتنفيذ  الأهالي  إدارة  وفي  بالبلاد  العس ريين  ادة 
 4الاستعمارية، استخلاص الضريبة ، تولي مهمة الىضاء والفعل في اتعومات . 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

،   1947ديسمبر    20تبدلأ هذح المرحلة بعدور قانون  (:  1868إلى سنة    1847ة )من سنة  المرحلة الثاني  -2
تطبيق  لنىل  الإجراءات  باتخاذ  لرنسا  بدلأت  حي    ، لرنسية  ملحىة  باعتبارها  لرنسا  إلى  الجزائر  بضم  يىضي  الذي 

)الجزائر، قسنطينة ، ووهران(  الىانون الإداري الفرنسي عل  الجزائر ، والذي ووجبه قسمت الجزائر إلى ثلاث ولا ت  
 5وعل  رلأس زل ولاية والي يساعدح مجلس الولاية، زما في لرنسا . 

 
 . 132المرجع نفسه، ص  1
 . 124، ص 1977، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2، ط محاضرات في المؤسسات الإداريةلأحمد محيو،  2
م  علو جامعة منتوري قسنطينة ، زلية ال  ،، مذزرة ماجستيرواقع العلاقات العامة في الإدارة المحلية الجزائرية دراسة ميدانية ببلدية قسنطينة عذراء عيواج،    3

 .132، ص 2008/2009، قسم علوم الإعلام والاتعال ،الإنسانية والعلوم الاجتماعية
لرزوس،    4 )صالح  الفرنسيين  خروج  إلى  الفينيقيين  عهد  من  الجزائر  تاريخ  في  م  814المختصر  والتوميع م(1962-ق  للنشر  العلوم  دار  عنابة:   ،

 .199، ص 2002/2003
 .35، ص 1984، الجزائر: المؤسسة الوطنية لل تاب، 2، ط المركزية في المؤسسات الإداريةالإدارة علي مغدود،  5
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زما لأوضحت لوائح هذا الىانون اختعاصات زل م  ا ازم العام وا لس الجزائري ، حي  يعد ا ازم العام 
سلطة   يملك  الذي   ، البلاد  في  العليا  الإدارية  السلطة  صاحب  اللوائح  هذح  والىوانين  ولق  التنفيذية  اللوائح  إصدار 

الموجودة في  العس رية  الىوات  لذا زان نت تعرله جميع  الجزائري ،  ا لس  قرارات  الرلض عل   لأو  الموالىة  وسلطة 
البلاد ، وقد لأنشئ لأول مرة مجلس جزائري يش ل ع  طريق الانتخاب، حي  ينتخب نعف لأعضائه م  طرق 

 1عضوا .   120لأوروبيين ، وقد بلغ عدد لأعضائه حوالي الجزائريين والنعف الآخر م  ا 

الثالثة )من سنة    -3 قانون    (:1962إلى سنة    1868المرحلة  المرحلة وبعدور  التنظيم    1868في هذح  لأصبح 
 البلدي يتميز بوجود ثلاثة لأنوالمح م  البلد ت : 

هذح البلد ت وجدت في المناطق الشمالية التي يس نها لأغلبية لأوروبية وزانت في   بلديات كاملة الصلاحيات :  -أ
الف البلدية  لىانون  البلد ت  هذح  ، وخضعت  والساحلية  ال برد  لسنة  المدن  بواسطة   1884رنسي  تدار  وزانت   ،

 2هيئتين زا : ا لس البلدي والعمدة ، اللذان ينتخبان م  طرق الس ان االيين للبلدية . 

هي البلد ت المش لة م  العنعر الأوروبي والعنعر الوطني والتي تىع في الجنوب لأي  يىل   بلديات مختلطة :   -ب
 ا تت ون بنعف م  الأوروبيين والنعف الآخر م  الجزائريين والرئيس لا ينتخب بل العنعر الأوروبي وا الس البلدية  

 3.   1937ليفري   08يعين ، حي  يح م إنشاء هذح البلد ت الىانون العادر في 

 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

لىد لأقيمت هذح البلد ت في المناطق الآهلة بالس ان الجزائريين والتي يشرق عل  إدارتها   البلديات الأهلية :  -ج
الجنوب  مناطق  في  خاصة  وترت ز   ، تسييرها  لأو  إدارتها  في  دور  لأي  لس انها  ليس  حي    ، العام  ا ازم  لأعوان 

 4)العحراء( وفي بعض المناطق الععبة والنائية في الشمال . 

لأي لترة الثورة التحريرية ، باشتداد المىاومة واضطراب الأم  ، مما   1962إلى    1954د ليزت الفترة ما بين  وق
 دلع بالسلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في زالة التنظيمات الإدارية الىائمة في البلاد . 

 
 .133حسين معطف  حسين، مرجع سابق، ص  1
 . 36علي مغدود، مرجع سابق، ص  2
 المرجع نفسه، العفحة نفسها.  3
 .134حسين معطف  حسين، مرجع سابق، ص  4
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احتلالها للجزائر ، لفي المىابل وبعد هذا بالنسبة لما قامت به السلطات الفرنسية في مجال الإدارة االية لأثناء  
الثورة في عىد مؤلر العومام سنة    1954عامين م  اندلالمح ثورة لأول نولمبر   لتنظيم وهي لة   1956، ل ر قادة 

الثورة . وم  بين الىرارات الهامة التي جاء  ا المؤلر هي إنشاء تنظيم إقليمي للبلاد ، وخلق إدارة محلية خاصة ب ل 
إقليم الجزائر ، وحدة  الىبائل،   ، الىسنطيني  الشمال  الجزائر إلى ست ولا ت وهي : الأوراس ،  ية ، وعليه قسمت 

وهران ، والعحراء ، وبدورها الولاية قسمت إلى مناطق والمناطق إلى نواحي والنواحي إلى قسمات ، وبذلك اسد 
ادة الجماعية م  خلال مجلس للولاية مهامه مومعة السلطة االية ، حي  تأسس التنظيم الإداري للولاية عل  مبدلأ الىي

 عل  الشؤون السياسية والعس رية والاتعال ، مؤطرة بأجهزة إدارية . لأما ا الس الشعبية البلدية لىد لأنشأتها قيادة 

بة الثورة لتأطير المدنيين وتنظيمهم وربطهم مباشرة بجيش التحرير الوطني ، حي  تسير م  قبل هيئة جماعية منتخ
 1م  قبل الشعب ، يرلأسهم شيخ البلدية وساعدة مجلس متعدد الاختعاصات . 

لهدم  لرنسا  سياسات  م   سياسة  عبارة ع   االية زان  الإدارة  نظام  لأن  الفترة  هذح  استنتاجه ع   يم    وما 
الح المستعمر مؤسسات الدولة وتخريب ا تمع الجزائري ، ذلك لأن معظم المؤسسات الإدارية زانت تسع  لتحىيق مع 
 الفرنسي وتنفيذ سياساته ع  طريق التمييز بين الأوروبيين والشعب الجزائري ومنح حىوق لأزثر للمعمري  . 

 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

 :  الاستقلال: نظام الإدارة المحلية بعد    ثالثا

 :    (1989-1962مرحلة الأحادية الحزبية )   -1

هذح  ، حي  شهدت خلال  الفرنسي  المستعمر  الذي خلفه  الإداري  التنظيم  الاستىلال  غداة  الجزائر  ورثت 
الجزائر باتخاذ  قامت  الوضعية  م  هذح  وللتخلص   ، المؤهلة  العاملة  واليد  ال فاءات  نتيجة لهجرة  إدار   لراغا  المرحلة 

 وعة م  التدابير لثلت ليما يلي : مجم

 
،  01، العدد  01، جامعة عنابة، ا لد  دفاتر السياسة والقانونىديم اتدمات العامة )اربة البلد ت الجزائرية(،  دور الإدارة االية في ت جي عبد النور،    1

 .142، ص 2009جانفي 
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-  : البلدية  الاستىلال    على مستوى  غداة  البلد ت  عدد  البشرية   1578زان  الإم انيات  قلة  م   تعاني  بلدية 
بلدية ، وهو   632إلى    1963ماي    16المؤرخ في    189-63والموارد المالية لعغر حجمها ، لىلعها المرسوم رقم  

 .   09في مادته    1964لجزائر  نفس التوجه الذي لأزدح ميثاق ا

رقم   الأمر  إلى حين صدور  التنظيم  استمر هذا  لأول   1967جانفي    18المؤرخ في    24-67وقد  المتضم  
والاقتعادية   والإدارية  السياسية  الإقليمية  الجماعة  البلدية هي   "  : لأن  الأولى عل   المادة  للبلدية حي  نعت  قانون 

 دث موجب قانون ". والاجتماعية والثىالية الأساسية ، ون
زما تضم  هذا الىانون التنظيم الإداري للبلدية المتمثل في ثلاث هيئات وهي : ا لس الشعبي البلدي ، الهيئة 

 التنفيذية البلدية ورئيس ا لس الشعبي البلدي . 

رخ المؤ   24-67، المتمم للأمر رقم    1981جويلية   04المؤرخ في    09-81صدر قانون رقم    1981وفي سنة 
والذي تضم  طريىة انتخاب الممثلين البلديين ومهام البلد ت التي لتد حتى المراقبة الشعبية   1967جانفي    18في  
 . 

، ليبلغ   1979بلدية سنة    700تىسيمين اقليمين ، حي  بلغ عددها   1967زما شهدت البلدية منذ سنة 
 1. بغية تىريب الإدارة م  المواط     1984بلدية سنة    1541عددها  

 23المؤرخ في    38-69لم يعرق تنظيمها الإداري والىانوني تغيرا إلا بعد صدور الأمر رقم    على مستوى الولاية :  -
 والمتعلق بالولاية ، بحي  عرق الولاية في مادته الأولى عل  لأنها : " جماعة عمومية إقليمية ذات   1969ماي  

 ائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجز 

شخعية معنوية واستىلال مالي ولها اختعاصات سياسية ، اقتعادية ، اجتماعية وثىالية ، وهي ت ون لأيضا منطىة 
 2إدارية للدولة " . 

الولا ت إلى   الإداري والإقليمي ، حي  وصل عدد  التىسيم  الىانون تم إعادة  ولاية سنة   48وووجب هذا 
ولتسهيل عملية تسيير شؤون س ان   1984 بلد ت ،  الدائرة إلى  ، وزل ولاية قسمت إلى دوائر ، زما قسمت 

 1ا تمع تم إعادة هي لة الولاية ، حي  تضمنت زلا م  : ا لس الشعبي الولائي ، ا لس التنفيذي للولاية والوالي . 
 

م العلوم قس  زلية العلوم السياسية والإعلام،:    3، مذزرة ماجستير، جامعة الجزائر  إصلاح الجماعات المحليةفي الجزائر كخيار استراتيجيسليمة حمادو،    1
 .37، 36، ص ص 2012ديسمبر  السياسية،

ماي    23ه الموالق لو  1389ربيع الأول    07المؤرخ في    38-69الجمهورية الجزائرية الديمىراطية الشعبية، ومارة الداخلية والجماعات االية، الىانون رقم    2
 .521، ص 1969ماي  23 ، العادر بتاريخ44، العدد الجريدة الرسمية ، المتضم  قانون الولاية، 1969
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 :  (1990سنة  مرحلة التعددية الحزبية )بداية من    -2
 ليزت هذح المرحلة بعدور عدة قوانين تنظيمية تتعلق بالجماعات االية ، ولثلت هذح الىوانين في : 

المتعلق بالبلدية ، وزان الهدق   1990لألريل    07المؤرخ في    08-90صدر الىانون رقم    على مستوى البلدية :   -
 ، 1989  لأسس الديمىراطية والتعددية ا زبية التي زرسها دستور م  إصدارح هو إعادة بناء النظام االي في الجزائر عل

التنفيذي للبلدية الذي زان معمولا به في الىانون السابق ، حي  قلص    لأهم ما جاء في هذا الىانون إلغاء ا لس 
 المشرلمح الجزائري هيئات البلدية م  ثلاث هيئات إلى هيئتين زا : ا لس الشعبي البلدي ورئيسه .  

المتعلق بالبلدية ، حي  يهدق هذا الىانون إلى   2011جوان    22المؤرخ في    10-11 صدر الىانون رقم  ث 
منح ا الس االية البلدية ا رية في تولير مداخيل البلد ت ومنح حق التعرق في ميزانيات ومخططات التنمية االية، 

االية . زما يشمل الىانون حلولا لمشازل التسيير في البلد ت،   بالإضالة إلى تعزيز دور البلدية في الاختيارات التنموية 
م  خلال السماح بإشراك المواط  في اتخاذ الىرارات م  خلال ل ينه م  حضور الجمعيات العامة للمجالس البلدية 

 ، وتفعيل دور لجان الأحياء زممثلين داخل هذح الجمعيات لنىل انشغالات المواطنين . زما سمح 

الىانون للجماعات االية والبلد ت بإنشاء مؤسسات اقتعادية تسمح بتولير موارد مستدامة للبلد ت ،   هذا
 2ل نها م  المشارزة في لعب دور في دلع عجلة التنمية في الجزائر .

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

-  : الولاية  :     على مستوى  بتاريخ  العادر  الىانون  الولاية ووجب  عرلت  لرقم    1990لألريل    7لىد  وا امل   ،
والذي يعتبر ثاني قانون لها عل  لأنها : " جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخعية المعنوية والاستىلال المالي،  90-09

 3وتش ل مىاطعة إدارية للدولة تنشأ بالىانون " . 

في إطار هذا الىانون الولاية تىوم عل  لأساس هيئتين تسهران عل  تسيير شؤونها وتتمثلان في : ا لس الشعبي 
 الولائي والوالي . 

 
 ( .531-521)، ص ص المرجع نفسه  1
بحثية تندرج ضمن الملتقى ، ورقة    ظل التعديلات الجديدة في الجزائرمدد مسازة الجماعات االية في نىيق التنمية في    ،سامية لىير، محمد لأمين لعروم  2

، جامعة البسير الإبراهيمي برج بوعريريج، زلية العلوم الاقتعادية التجارية -تجارب دولية –الاستثمار  الدولي الخامس حول دور الجماعات المحلية في ترقية  
 .9، ص 2018لألريل  18-17وعلوم التسيير، يومي 

رقم    3 الىانون  االية،  والجماعات  الداخلية  ومارة  الشعبية،  الديمىراطية  الجزائرية  لو  1430رمضان    12المؤرخ في    09-90الجمهورية  الموالق  لألريل    07ه 
 .504، ص 1990لألريل  11، العادر بتاريخ 15، العدد الجريدة الرسمية ، المتضم  قانون الولاية، 1990
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 2012ليفري    21المؤرخ في    07-12وم  خلال التعديلات الجديدة في إدارة الولاية جاء قانون الولاية رقم  
، والذي زان ليؤسس لأرضية لبناء نظام لامرززي في الجزائر خلال السنوات لتعحيح النىائص السابىة في إدارة الولاية  

مادة تهدق إلى إصلاح هيازل الدولة ومساعي ا  ومة لتنسيق رسم السياسات   181المىبلة ، حي  نتوي عل   
 ة .العامة وترشيد الىرار عل  المستود االي ، و زذا ل ين الولاية م  الىيام بدورها في مجال التنمي

الولائي  الشعبي  ا لس  سير  والثاني   ، الولاية  تنظيم  الأول  الباب  تناول  لأبواب  خمسة  في  الولاية  قانون  ورد 
وصلاحياته ، والثال  خعص للوالي وسلطاته وقراراته ، والرابع تناول إدارة الولاية وتنظيمها ومسؤولياتها ولأملازها ، 

 لأما الباب اتامس لتناول ميزانية الولاية . 

الىانون   المادة    07-12وووجب  الشعبي   02وحسب  ا لس   : زا  هيئتان  الولاية  عل  مستود  يوجد  منه 
 الولائي والوالي ، لالأول منتخب والثاني معين وزا م  لأهم الهيئات المسيرة للولاية . 

لية وحماية البيئة ، وزذا حماية وعليه تساهم الولاية في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتعادية والاجتماعية والثىا
 1ونسين المستود المعيشي للمواط  . 

 

 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

خلال تفعيل إن صدور الىانون الجديد للولاية عل  غرار قانون البلدية الجديد جاء لإعطاء دلعة جديدة م   
الديمىراطية التشارزية عل  نحو لألضل ، والتحديد الأمثل للعلاقات بين مختلف الهيئات المنتخبة ، الذي يضم  معلحة 
التشارزية  الديمىراطية  ليه  لارس  الذي  الإطار  الولاية  لأصبحت  وبالتالي  سواء  حد  عل   والمواطنين  والبلدية  الدولة 

السهر خلال  م    ، الجواري  لأولو ت   والتسيير  حول  ومشارزتهم  االية  شؤونهم  ب ل  االيين  المواطنين  إعلام  عل  
 2ولأحداث التنمية االية ب ل مجالاتها . 

 :   الإطار المفاهيمي للحوكمة والحوكمة المحلية  :  المبحث الثانِ 

 
 . 7سامية لىير، محمد لأمين لعروم، مرجع سابق، ص  1
 .41، 40عواد زيلالي، مرجع سابق، ص ص  2
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الإش اليات خا م   العديد  تطرح  والإنسانية  الاجتماعية  العلوم  في  المفاهيم  إش الية  تزال  يتعلق لا  ليما  صة 
 ، وي م  ذلك في عدم وجود ترجمة واحدة متفق عليها.   بالمفاهيم التي يتم ترجمتها م  اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية

 " بالانجليزيةGood Gouvernanceلمعطلح  ا  م   "  تعني  العربية  إلى  ترجمته  بأن  يرد  م   هناك   ،
العالح لأو  دينية  الرشيد  لأبعاد  له  الذي  ا  مانية  معطلح  استخداما  لأقل  وبدرجة  لأبعاد   ،  لها  التي  ا  ومة  لأو   ،

الجنسيات المتعددة  الشرزات  بأعمال  خاصة  رلأسمالية  في   اقتعادية  وشيوعا  منطىية  الأزثر  لالتعبير  هذا  وعل    ،
 .   الأدبيات السياسية والإدارية هو ا  م الرشيد لأو ا  م العالح

العرب ورغم هذ  المف ري   عند  للمعطلح  واحدة  ترجمة  الاختلاق في نديد  والذي    ا  منهم  العديد  لأن  إلا   ،
بالىاهرة العربية  اللغة  لجمع  ل رة  عل   اعتمدوا  قد  الأبحاث  مرازز  مختلف  إلى  ترجمة   ينتمون  النهاية  في  تبنى  التي   ،

 و ت ا  م الجديدة التي تىلص م  دور الدولة ا وزمة زمرادق للح م الرشيد انطلاقا م  ضرورات الاستناد إلى م 
.1 

 

 

 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

 :   : نشأة مفهوم الحوكمة وأسباب ظهوره  المطلب الأول 
 :   أولا : نشأة مفهوم الحوكمة 

ا  م الراشد زما اصطلح عل  تسميته في ععر  ا الي يبع  بالتساؤل حول لعل ا دي  ع  تطور مفهوم  
التاريخي لتطور هذا المفهوم واستعمالاته المختلفة م  لترة ممنية لأخرد  ، وهو ما سنتطرق إليه بداية بأصل   السياق 

 .   المعطلح واستخداماته المختلفة في اللغتين الفرنسية والانجليزية 

 
: زلية العلوم السياسية والعلاقات  3، لأطروحة دزتوراح، جامعة الجزائر  حد والتعددية الحزبيةالحكم الرشيد في الجزائر في ظل الحزب الواشة،  دلريدا ابرا  1

 . 22، ص 2014الدولية، قسم التنظيم السياسي والإداري، 
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" وهي ال لمة التي ظهرت في الىرن الثاني عشر Gouvernanceفي اللغة الفرنسية "  يىابل لفظ )ا  م(
الباي " يتعلق بإدارة  المىاطعات Bailleفي لرنسا زمفهوم تىني  الىرون   ، زما لأن المؤرخين الانجليز  " لأي ح ام  في 

 1.    دق نعيل الضرائب " لوضوح آليات التنظيم والتسيير للمنظمات  vernanceGoالوسط  استعملوا لفظ " 
، لهناك م  يرد لأن لأصله لرنسي ظهر في الىرن   إلا لأن هناك تباي  في انتساب لأصل معطلح ا  م الراشد

في نطاق واسع   1679، لتستعمل سنة    1678، ث زمعطلح قانوني سنة    الثاني عشر زمرادق لمعطلح ا  ومة
، وبدلأ ظهور هذا المفهوم   " انجليزية الأصلGovernance"   ، بينما يرد لريق آخر زلمة   معبرا ع  زلفة التسيير 
، وتم ليه وصف الأممة في   في تىرير البنك الدولي ع  الدول الإلريىية جنوب العحراء  1989للمرة الأولى في عام  
 ، حي  لأرجع اتبراء السبب في عدم نجاح سياسات الإصلاح الاقتعادي والت يف الهي لي  ذح  المنطىة زأممة ح م 

نفسها السياسات  وليس  السياسات  تنفيذ  في  لشل  إلى  اتاصة   الدول  السياسة  وثائق  نفسه زانت  الوقت  وفي   ،
نظام  لمناداتها بضرورة إصلاح  الدولي  البنك  لأزثر جرلأة م   العشري   الىرن  الثمانينات م   لأواخر  المانحة في  بالهيئات 

  ىوق المدنية وا ر ت وحىوق الإنسان زم و ت لأساسية، وضرورة تفعيل النظام الديمىراطي وا فاظ عل  ا  ا  م

العا ة التسعينات  للح ومة  المفهوم في حىبة  هذا  استخدام  ما شالمح  مثل   ، وسرعان  المفاهيم  م   بعدد  وارتبر   ،
المدني  وا تمع  واتعخعة  الديمىراطي  والتحول  الدول    العولمة  إلى  المانحة  الهيئات  دعاوي  وظهرت  المتلىية ،  النامية 

، مطالبة إ ها بإحداث تغيرات في هيازلها السياسية والإدارية وإعادة صياغة لأطر ا  م ليها زشرط لتحىيق   للمنح
 ، غير لأنها بدلأت تشمل لأيضا   " مؤسسات الدولة وعملياتها  ا  م الراشد  ، وعادة ما تشمل مناقشة "  التنمية

 المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار  

،   ، ومؤسسات ا تمع المدني ز ل   مؤسسات الىطالمح اتاص الذي يشمل المشاريع اتاصة للتعنيع والتجارة ...   
 2.   والذي يشمل بدورح الجمعيات والنىابات والأحزاب السياسية

 : الحوكمة    : أسباب ظهور مفهوم  ثانيا

زما زان لمفهوم ا  م الراشد لأسباب عملية لرضتها ظروق البيئة وواقعها لىد زان له لأسباب لأزاديمية ومعرلية 
 ع ست التغيرات ا اصلة عل  مستود الأنساق النظرية والف رية. 

 :   الأسباب العلمية لظهور مفهوم الحوكمة  -1
 

، جامعة منتوري ، رسالة ماجستير2009إلى غاية    1999الديمقراطية كآلية لتجسيد الحكم الراشد في الجزائر خلال الفترة الممتدة من  نبيل دحماني،    1
 .42، ص 2010/2011قسنطينة،: زلية ا ىوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 

النور،    2 الجزا جي عبد  الرشيد في  ا  م  المدني في نىيق  ا مع  منظمات  السياسيةدور  الأحزاب  المفكر،    ئر، دراسة حالة  ، جامعة محمد خيضر مجلة 
 .193، ص 2007، 01العدد ، 04بس رة، ا لد 
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 ا  م الراشد تتمثل في: هناك جملة م  ااددات لبروم مفهوم  

 : وو  * العولمة زمسار وما تضمنته م  عمليات تتعلق لأساسا ب

 .   عولمة الىيم الديمىراطية وحىوق الإنسان  -

 .   تزايد دور المنظمات غير ا  ومية عل  المستود الدولي والوطني  -

 .   عولمة آليات ولأل ار اقتعاد السوق ما لأدد إلى تزايد دور الىطالمح اتاص   -

 :   انتشار التحولات عل  المستود العالمي م  بينها  *

 م دة معدلات التشابه بين الجماعات والمؤسسات وا تمعات.  -

لأزثر   - الأنظمة  م   آليات اعل  انتهاج  التف ير في  لأدد إلى ضرورة  ما  الفساد عالميا وهذا  ظاهرة  شيولمح 
 .   شفالية قعد الىضاء عل  هذح الظاهرة

، وهذا ما لأدد إلى ضرورة  إشراك   العالمية التي واجهت الدولة وعجزها ع  تلبية احتياجات المواط  الأممة    -
 1.   الىطالمح اتاص وا تمع المدني في عمليات التنمية

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

، لاسيما م  خلال تعميم   تنامي نشاط ولأدوار المؤسسات المالية الدولية في التأثير عل  صنع السياسات   -
برامج الإصلاح الاقتعادي وسياسات التثبيت والت ييف الهي لي الموجهة نحو الدول النامية زأساليب لمواجهة آلاق 

 .   عمليات التنمية
ت ا تمع المدني لدرجة لأنها لأصبحت لواعل مؤثرة عل  جدول تنامي دور المنظمات غير ا  ومية وحرزا  -

 2.   لأعمال الدول
 3:   الأسباب الأكاديمية لظهور مفهوم الحوكمة   -2

 
، رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة: زلية ا ىوق والعلوم السياسية، واقع التنمية وفق مؤشرات الحكم الراشد في المغرب العربيليل  لعجال،    1

 .47، ص 2009/2010قسم العلوم السياسية، 
، رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة: زلية ا ىوق لراشد إسقاط على التجربة الجزائرية الديمقراطية المحلية ودورها في تعزيز الحكم احليمة بومزبر،    2

 . 60، 59، ص ص 2009/2010والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،  
 .61، 60المرجع نفسه، ص ص  3
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، لبعد لأن    يع س ا  م الراشد عل  المستود العلمي والأزاديمي تغييرا في التعورات والمنظورات بشأن التنمية
، ث برامج تنموية مت املة   ، بش ل مشروعات تنموية في اتمسينيات الاقتعاديزانت التنمية مىتعرة عل  جانبها 

الستينات التي طرحتها   لأواخر  الاقتعادية  برامج الإصلاح  السياسات م  خلال  الهي لة في  إعادة  التحول إلى  ث   ،
والثمانينات  السبعنيات  خلال  النامية  الدول  عل   الدولية  المالية  الانتىا   المؤسسات  ث  بالشروط ،  الاهتمام  إلى  ل 

التسعينات سنوات  م   انطلاقا  للتنمية  لمنح   السياسية  السياسي زشرط  بالإصلاح  المطالبة  الدعوات  لجاءت   ،
التنموية  بلورة مفهوم   المساعدات  ث  البيئية والاجتماعية  المشازل  للعولمة لاسيما ظهور  المعاحبة  للمظاهر  ونتيجة   .

.  لسفة لأصيلة للإنسانية قائمة عل  حق البشر في التنمية الشاملة المستديمة بعفتهم تلكالتنمية الإنسانية زتعبير ع  ل
 وه ذا لأصبح ا  م الراشد يستعمل بش ل متوامي مع مفهوم التنمية بعيغته الجديدة والذي يرزز عل  التحس  

م عل  المستود الوطني والعالمي ال يفي لنوعية حياة البشر وا يتطلبه ذلك م  إعادة تنظيم عميق لمي انيزمات ا    
 .   عل  حد السواء

المرتبطة با  م  الأنشطة  يشمل زل  دراسي محدد  ا ىل  ليعبح مؤشر  الراشد  ا  م  مفهوم  تطور  وقد  هذا 
 وعلاقة ا  ومة بالىطالمح اتاص وبا تمع المدني ، لفي حعر للأدبيات عل  شب ة الانترنيت تبين لأن عدد الرسائل 

 ة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكم 

  326، زما يوجد عل  الأقل    رسالة   136العلمية في الولا ت المتحدة التي نتوي عناوينها عل  المفهوم وصل إلى  
 .   2002زتابا يتناول في زل منها جانبا م  جوانب المفهوم لأو تطبيىا عمليا له في بلد م  البلدان حتى منتعف 

،   ن لم ي   جديدا إلا لأن استخدامه في النىاش بشأن التنظيم الاجتماعي يعد تطورا جديد لمفهوم ا  م وإ
للعولمة  المعاحبة  العملية  الظروق  المتغيرات لرضتها  نتاج لجملة م   المستود   لهو  للتغيرات عل   انع اس  لأنه  ، زما 

 .   النظري بشأن المنظورات والمدارس الف رية المهنية

 :   تعريف الحوكمة والحوكمة المحلية   المطلب الثانِ : 

في هذا المطلب سوق نتطرق إلى تعريف ا وزمة بداية بالجانب اللغوي ث الجانب الاصطلاحي اعتمادا عل  
، ث ا وزمة في   جملة م  التعاريف المعتمدة م  قبل الهيئات الدولية وا تمع الأزاديمي في الأدبيات الغربية والعربية

 .   ري، وبعد ذلك نتطرق إلى تعريف ا وزمة االيةالتشريع الجزائ
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،  وقبل ذلك نشير بأن هناك ثلاث إش اليات معرلية صعبت م  وضع تعريف شامل وموحد لمعطلح ا وزمة 
 :   وهذح الإش اليات هي 

الترجمة*   عام    :   إشكالية  ا وزمة  مفهوم  ظهر  ما  الانجليزية   1389لأول  باللغة  الدولي  البنك  لأدبيات  في 
"Governance "  بحي  لت   ، وباللغة العربية نلاحظ عدم وجود ترجمة حرلية تع س نفس المعنى والدلالات ،

،    ، ا ازمية  ، ا  مانية  : ا  م الراشد، إدارة شؤون الدولة وا تمع  ترجمته زما سبق الذزر إلى عدة لألفاظ منها 
 .   الاستعمال ا وزمة وا  م الراشد   والشائع ،    زولرنس

 .   نجد العديد م  التعاريف المىدمة لهذا المعطلح مما يثير الجدل حول طبيعة ومحتود المفهوم  :  * إشكالية التعريف 
النموذج  إشكالية  المنظومات   *  مختلف  مع  ا وزمة  مبادئ  توالق  إش الية  الراشد  وا  م  ا وزمة  مفهوم  يشير   :

انتىادات م  حي  زونه يعبر ع  منظومة الىيم   ل  اعتبار تعرس هذا المفهوم لعدة، ع  ا تمعات الف رية لمختلف  
لشل  م  معضلة  اتروج  إطار  النامية في  الدول  الدولية عل   المؤسسات  لأحلتها  الليبرالية لأنه ظهر زسياسة  الغربية 

 1.  التنمية

 الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي   الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، 

 :   : تعريف الحوكمة  أولا

 :   الحوكمة في اللغة   -1

، لإن مادة )ح م( في تلك المعاجم لا تلب  لأن تطالعه   إذا ااه الباح  شطر معاجم اللغة بغية تلمس معنى ا وزمة 
 2:   بالمعاني التالية 

، ومنها ح مة الدابة وهو ما يوضع عل  قسم الدابة لمنعها م  التهام ما   منعته، لأي    ليىال ح مت للا   :   المنع   -
 .   يريد لها رازبها لأن تلتهمه

 نزل الله …( أ) … فاحكم بينهم بما  :    ، م  ذلك قوله تعالى  : حي  يطلق ا  م ويراد به الىضاء  القضاء  -
) ولا :    اقضي بينهم بح م الله، وا  ام هم الىضاة وم  ذلك قوله سبحانه وتعالى   :  لأي   ،  " 48"سورة المائدة الآية  

 .   إلى الىضاة  :  لأي   ،   "188"سورة البىرة الآية    تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام …( 
 

 .40، ص 2016الإس ندرية، م تبة الولاء الىانونية، ، 1، طالحكم الراشد في الجزائر: الأسس النظرية وأدوات التجسيديوسف لأمروال،  1
  28-27، طرابلس، ليبيا، يومي  ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثانِ،    ة في المؤسسات المالية الإسلاميةا وزمعبد ا يد العلاحين،    2

 . 5، 4، ص ص 2010لألريل 
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المناسب  الحكمة  - الم ان  المناسب في  الشيء  وهي وضع  تعالى  :  قوله  ذلك  عل   دل  ملكه :    ، زما  )وشددنا 
) يؤتي الحكمة من يشاء ومن :    ، وقوله سبحانه وتعالى  " 20"سورة ص الآية    وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب(

 ". 269"سورة البىرة الآية    يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا... (

) وإن خفتم :    تعالىبه الىاضي بين الناس ومحاولة الإصلاح بينهم، وم  ذلك قوله سبحانه و : وا  م م  نع    الحكَم
"سورة النساء الآية  شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما …(

 .   به الىاضي للح م بين الناس ، لا  م م  نع    "35

المعادر، لليس معدر ار عل  قواعد اللغة العربية في اشتىاق  بجهي اشتىاق غير قياسي لأنه ليس    مةزو وا 
 .   )لوعلة( م  المعادر الىياسية الجارية عل  نسق اللغة

 :   الحوكمة في الاصطلاح  -2

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

الاقتعاديين وااللين والأ  عليه بين زالة  متفق  تعريف موحد  يوجد  زاديميين لمفهوم ا وزمة، ويرجع ذلك لا 
لتداخله في العديد م  الأمور التنظيمية والاقتعادية والمالية والاجتماعية. وليما يلي مجموعة م  التعاريف المتعلىة  ذا 

 .   المفهوم 

 :   * التعاريف المقدمة من قبل المنظمات العالمية لمفهوم الحوكمة ) التعريفات المؤسساتية ( 

 :   تعريف البنك الدولي  -

لأداة لممارسة السلطة يتم م  خلالها إدارة الموارد الاقتعادية   : "   عرق ا وزمة عل  لأنها   1992في تىرير سنة  
 1. "    والاجتماعية للمجتمع  دق التنمية

" تعريف آخر:  المتعلق بالإدارة  وفي  المؤسساتي  التسيير والإصلاح  السياسات  عملية  وباختيار  وبتحسين ،    ، 
 ،   ة وووووووووو، وروح المسؤولية والشفالي  ، باستخدام الأساليب السليمة  ، وتىديم اتدمات في المرالق العمومية  مستود التنسيق

 
1  The World Bank, Governance and devlopment. The world bank publication. Washington 
D.C, 1992, P01 
http://documents. World bank.org/curated/en/604951468739447676 :pdf/multi-pagepdf. 
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 1. "    للوصول إلى نتائج الأهداق المسطرة ونىيق التنمية المستدامة 

 :   تعريف صندوق النقد الدولي  -

، حي  جاء   يختلف زثيرا ع  التعريف الذي تم طرحه م  قبل البنك الدولي إن تعريف صندوق النىد الدولي لا  
جل التنمية  لأ ادها الاقتعادية والاجتماعية م   الطريىة التي تىوم السلطة بواسطتها بتسيير مو   : "   ليه لأن ا وزمة هي

 . "    باستخدام طرق لعالة بأقل الت اليف ونىيق لأزبر قدر م  المنالع 
ىد الدولي في هذا السياق إلى الترزيز عل  زالة جوانب ا وزمة التي ترتبر ارتباطا وثيىا زما يدعو صندوق الن

ال لي  الاقتعاد  عل   الرقابية  الىدرات  ا  ومية  بتطور  ا سابات  شفالية  شأنه ضمان  م   ما  الإدارة   ،  ولعالية   ،
 2.   اص العامة، واستىرار وشفالية البيئة الاقتعادية والتنظيمية لنشاط الىطالمح ات

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

نىيىها  وزيفيات  الاقتعادية  بالتنمية  ا وزمة  ربر  تم  حي   الاقتعادية  المىاربة  عل   رززا  التعريفين  ل لا 
 .   وتسييرها

 :   أما لجنة الحكم العالمي  -
مجمولمح الطرق والأساليب المشترزة بين الدولة والمواطنين واتواص م  لأجل   : "   لىد عرلت ا  م الرشيد بأنه 

تسيير شؤونهم المشترزة بطريىة مستمرة عل  لأساس م  التعاون والتوليق بين المعالح المتفق لأو المختلف عليها م  لأجل 
 3. "    اتير العام 

قوله   يم    هذا  عوما  )الإدارات    الرسمية  الفواعل  بين  امع  التي  التشارزية  العملية  عل   رزز  لأنه  التعريف 
الىطالمح اتاص( في تسيير الشأن العام في إطار التعاون والتوليق بين ، و   ا  ومية( والفواعل غير الرسمية )ا تمع المدني

 .   المعالح العامة للمجتمع
 : تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -

 
1 Op.cit, Loc.cit . 

: زلية ا ىوق والعلوم السياسية، قسم 1، لأطروحة دزتوراح، جامعة باتنة  بومرداسحوكمة التنمية المحلية في الجزائر: دراسة حالة ولاية  رؤوق هوشات،    2
 .83، ص 2018-2017العلوم السياسية، 

الدولية في ترشيد الحكم المحليوليد خلاق،    3 العلوم دور المؤسسات  السياسية، قسم  ، رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة: زلية ا ىوق والعلوم 
 .24، ص 2009/2010السياسية، 
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الإنمائي لسنة   المتحدة  الأمم  بر مج  تعريف  البشرية    بعنوان لأن "  1997جاء في  التنمية  ا وزمة م  لأجل 
 عل  زالة   ، لإدارة شؤون ا تمع  الاقتعادية والإداريةو ممارسة السلطات السياسية   : "  " عل  النحو التالي   المستدامة

والجماعات   المستو ت للمواطنين  تسمح  ومؤسسات  وعمليات  ومي انزمات  آليات  عل   ترت ز  وهي   ،
 1.   ، وزذا ا عول عل  ا ىوق والىيام بالتزامات   بالتعبير ع  المعالح وتسوية النزاعات

التعريف لهذا  قراءتنا  خلال  السي  م   السلطات  عل   رزز  قد  المتحدة  للأمم  الإنمائي  البر مج  لأن  لنا  يتبين  اسية ، 
 :   والاقتعادية والإدارية معتبرا إ ها الرزائز الأساسية التي يىوم عليها مفهوم ا وزمة وهي

 .   : تتضم  عمليات صنع الىرارات المتعلىة بعياغة وتنمية السياسات  الرزيزة السياسية  -

 التمويل المحلي   الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، 

: تتضم  عمليات صنع الىرارات التي تعنى بالشؤون الاقتعادية والمؤثرة عل  الأنشطة الاقتعادية  الرزيزة الاقتعادية -
 .   للدولة وعلاقاتها بالاقتعاد ت الدولية الأخرد 

 2.   المتعلىة بالنظام الإداري اتاص والمعني مباشرة بتنمية السياسات المنتهجة   :   الرزيزة الإدارية  -
، م  إدارة تىليدية  إلى إدارة   زما ينظر لمفهوم ا وزمة عل  لأنه حالة تع س تىدم الإدارة وتطويرها لأيضا

المواطنين متطلبات  مع  ا  تتجاوب  الأهداق  لتحىيق  المناسبة  والعمليات  الآليات  وتستخدم  المشاريع ،  م   لمرجوة 
، نىول لأنه يتسم   . بعدها تم توضيح الرزائز الأساسية التي يىوم عليها هذا المفهوم  بشفالية ومسؤولية لأمام المواطنين

 3.   بالتطور في التسيير والتجاوب مع متطلبات المواطنين في طار المشارزة والشفالية والعدالة وتعزيز روح الىانون 
 :   ية التعريفات الأكاديم*  

ما طرحه ا تمع الأزاديمي م  طرق مختلف الباحثين  لأهم إلىفي هذح التعريفات لمفهوم ا وزمة سنتطرق  
 :   دبيات الغربية باتعوص تعريف ا وزمة نجد ، لفي الأ  والمف ري  في هذح المسالة

 
1United Nation Devlopment Programme (UNDP), Governance for sustainable  human  
development. a UNDP policy document. New York, 1997, p03. Voir le site : 
http://www.undp.org. 

 .25وليد خلاق، مرجع سابق، ص 2
زلية ا ىوق والعلوم السياسية،   :ير، جامعة لأبي ب ر بلىايد تلمسان ، رسالة ماجستالجزائر وإشكالية التنمية المحليةالحكم الراشد في  حسين عبد الىادر،    3

 .26، ص 2011/2012قسم العلوم السياسية، 
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)  تعريف مريان"  غزافي  فرانسوا   "François Xavier Marian)    :"   بش ل ا وزمة  ترتبر 
جديد م  ا  م ، الىائم عل  تشارك الأعوان باختلاق طبيعتهم مع مختلف المؤسسات العمومية ، حي  تتشارك 

 1الموارد والىدرات  دق خلق نالف خاص قائم عل  تىاسم الأعباء والمسؤوليات " . 
العام   للىطالمح  المدني  ا تمع  ومؤسسات  اتاص  الىطالمح  مشارزة  الى  يشير  التعريف  الأعباء هذا  وتخفيف  لتدعيمه 

 .   والمسؤوليات عنه
التفاعلات "  لىد اعتبرت ا وزمة  :     (Alexandra Wild)  "ويلد  لكسندرا" أ  تعريف ،   حعيلة 

التي تتضم  الىرارات، و ،  ، ا تمع المدني( ، الىطالمح اتاص  العلاقات والتشاب ات بين الىطاعات المختلفة )ا  ومة و 
 2. "؟  ؟ وزيف   ؟ متى  م  يحعل عل  ماذا،    لتنتج في النهاية،  الىوة المختلفة بين لأصحاب المعالحالتفاوس وعلاقات  

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

رسمية م  خلال عمليات التفاوس وعلاقات الىوة الغير  لتشارزية بين الفواعل الرسمية و هذا التعريف عل  العملية ا  رزز
 ."  التي تنشا ليما بينهم

ليات التنظيمية  مجموعة م  الآ: "    لأنهايعرق ا وزمة عل   :  (    G-charreaux  " )  شرو"  تعريف  
تتح م في ا ال يات التي  لة لأخرد هي تلك الآار وبعب،    التي لها دور في نديد السلطات والتأثير عل  قرارات المسيري 

 .   نت تعرلها"  والذي ه

ل     التعريف  الآن  إ ولىا لهذا  المؤسسات يدخل ضمنها زل  بتوجحوزمة  التي تسمح  قرارات ليات والوسائل  يه 
 3.   ا تسيير في نفس الإطار الذي يخدم نفس الأطراق ذات العلاقة بالمؤسسةلأنه المديري  والتأزد م   

بخعوص تىديم ووضع تعريف لمفهوم   هم ال تابات والاجتهادات في الوط  العربيلأبين  م   ل،  ة  العربي  الأدبياتما في  لأ
ا  ا وزمة مىالها  "غادة موس " عبر  قدمتها  التي  المسازة  والمساءلة في  ، نجد  الشفالية   " الوحدة" لأ لموسوم  بعد  لمانيا 
، حي  "    للتنمية الاقتعادية الشروط الأساسية    :الفساد والتنمية  "تاب الباح  " معطف  زمال السيد"  ضم  ز

يلي  ما  تعريفها  في  الآ  :   جاء  مجمولمح  هي  المواطنون "  يتبنى  بواسطتها  التي  المعىدة  والمؤسسات  والعلاقات  ليات 
لا إ   تتحىق ا وزمة لا    نلأ،    عل تتهم "، مؤزدة في سياق ماجببوا  ويىومونوا موعات معا هم ويمارسون حىوقهم  

 
التحويلات السياسية واشكالية  ورقة بحثية مقدمة الى الملتقى الوطني حول    .مواءمة وتواصل،ا وزمة والتنمية البشرية.،  مراد علة، محمد معطف  سالت  1

 .5.ص 2008ديسمبر  16/17، جامعة الشلف، زلية ا ىوق، يومي: التنمية في الجزائر وتحديات
لأداء الإدارة االية الجزائر في ظل ا وزمة الال ترونية،ولاء معاوي  2 تفعيل  القانونية السياسية   ، نحو  العلوم  الوادي، ا لد    ، جامعةمجلة  ، 06حمة تضر 

 . 92، ص 2015، جانفي 10العدد 
 .44، ص 2018لفا للوثائق،لأقسنطينة، الناشر  "الحوكمة المؤسسية"،ان بوربيع، إيميوسف زافي، زولار معطف  زافي،  طف مع 3



 

42 

مجموعة م  الفواعل   . ولأيضا   ، المساءلة وسيادة الىانون  ، الشفالية  : المشارزة   موعة م  المبادئ المتمثلة في بتوالر مج
ن ل ل لاعل دور مهم ورئيسي في نىيق وتلبية  لأ ، انطلاقا م     ، الىطالمح اتاص وا تمع المدني  : الدولة   المتمثلة في

 سؤول ع  تولير الم، بينما الىطالمح اتاص لهو    لثل وتولر الإطار السياسي والىانوني  ة ، لالدول  حاجيات المواطنين

الوظائف    وخلق  الأرباح  المالية عبر نىيق  الاتعال   الموارد  قنوات  وظيفة  المدني  ا تمع  المؤسسات  تتولى  ، في حين 
 1.   والتفاعل السياسي والاجتماعي بين المواطنين والسلطة 

 * الحوكمة في التشريع الجزائري : 

 

 الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ،  

والمتضم     2006  ليفري   20الموالق لو    1427محرم عام    21المؤرخ في    06-06  رقم   زان ضم  الىانون 
بأنه هو   ا  م الراشد   امة في مادته الثانية والتي عرلتالأول المتعلق بالمبادئ الع  هلعل  في الىانون التوجيهي للمدنية ،  

 2.  لمعلحة العامة في إطار الشفاليةل ة مهتمة بانشغالات المواط  وتعمل الذي ووجبه ت ون الإدار 

المادة    زما  إلى ه  من  11ندثت  التسيير  يهدق مجال   "  : التسيير   عل   لأنماط  تطوير  الراشد ع  طريق  ا  م  ترقية 
ا ديثة  العىلاني باست والأساليب  الوسائل  وتد،  عمال  اتدمةتولير  نوعيتها  عيم  ، تأزيد مسؤولية   العمومية ونسين 

 3.   الجمعوية والمواط  في تسيير المدينة ودعم التعاون بين المدنا رزة  السلطات العمومية ومسازة  

 :   للحوكمة   الإجرائيالتعريف  *  

لى جانب الفواعل إ نظام يضم  مشارزة الفواعل غير الرسمية  هي  ن ا وزمة  بأم  خلال ما سبق يم   الىول  
العامة  السياسات  وتنفيذ  الىرار  صنع  عملية  في  م     الرسمية  وهذا  إطار لأ،  في  للمواط   لأحس   خدمة  تىديم  جل 

 .    لرادون والشفالية والمساءلة التي تضم  حماية حىوق وخيارات الأاعتمادا عل  ح م الىان  ،تشارزي

 : تعريف الحوكمة المحلية :    ثانيا

 
 .90، 89هوشات، مرجع سابق ص  رؤوق 1
  2006ليفري    20الموالق ل    1427/محرم  21المؤرخ في    06-06اخلية والجماعات االية، الفانون رقمىراطية الشعبية، ومارة الد الجمهورية الجزائرية الديم  2

 . 18، ص2006مارس  12، العادر بتاريخ 15، العدد الجريدة الرسميةالمتضم  الىانون التوجيهي المدني، 
 .19ص ، مرجع سابق ،  06-06ة، الفانون رقمىراطية الشعبية، ومارة الداخلية والجماعات االيالجمهورية الجزائرية الديم 3
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تو  الماضية  الأخيرة  السنوات  تدعو  برمت في  التي   لألرادة  رزضرورة مشا  إلىجهات عالمية  الىرارات  ا تمع في 
، حي  ظهرت رؤد جديدة تأزد عل  لأزية إدارة الس ان االيين   تهمهم وتعمق لأل ار الديمىراطية التشارزية االية 

وقطالمح خاص تنالسي خاصة مع    ،   ، منظمات مجتمع مدني لعالة   الس محلية منتخبة لشؤونهم المختلفة، م  خلال مج
 المواط  االي  لأصبح، حي     اح في سرعة الاستجابة، والإ   زثرة متطلبات المواطنين عل  المستود االي زما ونوعا 

لى إ االي    الععيدعل     طرلأت   ينادي بتىديم خدمات تساوي الضرائب التي يدلعها ، وقد لأدت هذح التغيرات التي   
 1.   م  بين هذح المفاهيم ا وزمة االيةو   والعملي المعرفي    ين مفاهيم حديثة في ا الظواهر جديدة و  بروم

 :   وعة م  التعريفات نذزر منها ليما يخص تعريف ا وزمة االية وا  م الراشد لهناك مجمو 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

استخدام السلطة للح م الراشد االي بأنه عبارة ع  : "    (Landell)"  لندل"  و (  Mill)  " ميل" تعريف    -
 2.   "  جل نىيق التنمية االية الاقتعاديةلأالرقابة عل  ا تمع االي م     السياسية وممارسة

" الإدارة الفعالة للشؤون العامة االية م  خلال هي :    ن ا وزمة االية لأ ليرد    (Charlick) "  يكلشار "  مالأ   -
 لراد والجماعات في ا تمع االيينشدها الأ، زىواعد مشروعة بغية دلع ونسين الىيم التي    مجموعة م  الىواعد المىبولة

"   .3 
لتعريف   اند"بالنسبة  الوصائية  " لندل  الرقابة  ممارسة  عل   االية    يرزز  الهيئة  عل   المرززية  السلطة  طرق  م  

 .   لتحىيق التنمية الاقتعادية والاجتماعية
المبادئ زالمشارزة والشفالية التي اعل الإدارة لأز  إلى لهو يشير    "شاريك"ما تعريف  لأ ثر لعالية مجموعة م  

 .   لراد والجماعات عل  المستود االي دق نىيق متطلبات الأ
نت   جاء  الذي   ودينة صوليا  1996لان الذي صدر م  الاناد الدولي لإدارة المدن في ديسمبر  زما عرلها الإع  -

الماليةعنوان " االية  بأنها"  نظام الحوكمة  المستو ت  العامة الى  الأنشطة  الىائم عل  نىل مسؤوليات  النظام  ،   ذلك 

 
، جامعة محمد بوضياق، مجلة التراث  ، الانتىال الى ا وزمة االية في الجزائر دراسة في التحد ت والاليات ،ب  مرموق، عبد المؤم  سي حمديعنترة    1

 . 215، 214، ص 2018، 01، ال عدد08مسيلة، ا لد رقم
والعراقيل،  ملي ة جرمولي،    2 الأدوار  النظر في محدودية  االية:  التنمية  االية ونىيق  ا وزمة  بين  الجزائر  قانونية وسياسية البلدية في  أبحاث  ، جامعة  مجلة 

 .78، ص 2018، ديسمبر  02عدد، ال04جيجل، ا لد 
 . 78ص ، ، مرجع سابقملي ة جرمولي  3
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، بالإضالة الى مشارزة المواط  في وضع الىرار االي   وتبني اللامرززية المالية بتولير الموارد ال الية للىيام  ذح الأنشطة
 1.   وتهيئة الظروق تعخعة الاقتعاد االي 

ل العلاحيات م  السلطة العناصر التي يىوم عليها نظام ا وزمة االية والمتمثل في نىلى إ هذا التعريف تطرق 
االيةإالمرززية   الهيئات  الهيئات   لى  لهذح  المالية  الاستىلالية  تولير  مع  عل     ،  والعمل  والىطالمح إ،  المدني  ا تمع  شراك 

 .   اتاص في تدبير الشأن االي
ل الترسيخ  إ وعليه  السياسي ن  السلوك  تأطر  جديدة  لسياسة  الترسيخ  بداية  علينا  يفرس  االية  للحوزمة 

 ن توطيدلأ باعتبار    .  خري اط  ومختلف الفاعلين االيين الآ ، والإدارة المرززية واالية والمو  والاجتماعي للهيئات المنتخبة

 

 الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و  

اعتبار  ئدعا   يستوجب  االية  ا  ومة  مفتوحا م  علاقات  االي زنظام  في   ال  الدولة  دور  ليه  ينحعر   ،
. زما يشترط موازبة   لرادو الألأ، المنظمات    و اتواصلأالعموميين    اءالانسجام بين جميع الفاعلين سو تنظيم التعاون و 

، والعمل ولق سياسة الىرب والاستجابة لمتطلباتهم وحاجتهم   المنتخبين االيين لمتطلبات واحتياجات المواطنين ومتابعة  
، وذلك عبر المىاربة   م  خلال تظالر جهود جميع الفاعلين والمسازة زل حسب مجال نشاطه في تدبير الشأن االي

لعالية   تفرس  التي  النتائج  ثىالة  عل   تىوم  االية التشارزية  التنمية  نىيق  وبالتالي  المىدمة  اتدمات  في  المتزايدة 
 2المنشودة.

 :   جرائي للحوكمة المحليةالتعريف الإ*  

،   عل  مفهوم الديمىراطية التشارزية  ان ا وزمة االية تىوم لأساسلأ يم ننا الىول    ،   بعد التطرق لعديد التعاريف
الرسمية و م  خلا الفواعل  التنموية عل  الغير  ل تشارك زالة  رسمية في صياغة وتنفيذ مختلف الاستراتيجيات واتطر 

 .  المستود االي

 
، المرزز الجامعي غليزان، مجلة مدارات للعلوم الاجتماعية والإنسانية،    ا وزمة الرشيدة في الإصلاح المالي االي، دور   سر علاوي، حمزة جيلالي تومي  1

 .118، ص2021، جانفي 03، العدد 01ا لد 
 .115، 114ص  صمرجع سابق ،هوشات،  رؤوق 2
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دبيات المتخععة تناولت مفهوم ا وزمة االية باعتبارح حاملا لنفس مضامين الأ غلب لأن ، لأبالذزر  روالجدي
عل ا وزمة عل  ا ال وا يز والفضاء سىاط معايير ومبادئ ولوامجمولمح الباحثين في هذا ا ال بإ ، حي  قام  ا وزمة

 .   االي وهو ما لأنتج مفهوم ا وزمة االية

 :   لية الحوكمة المح  وفواعل  : مبادئ   طلب الثالثالم

 : : مبادئ الحوكمة المحلية   أولا

مج ش هناك  م   والمعايير  المبادئ  م   تم  أموعة  ولىد  االي،  المستود  عل   ا وزمة  اسيد  اعتمادها  نها 
، لالبنك الدولي يرزز عل  ما يحفز النمو   تباي  الجهات والمعالحب، وهي تختلف وتتباي     زمؤشرات لىياس ا وزمة 

، ل   يم   نديد لأبرمها   ي عل  الانفتاح السياسي ئانميرزز بر مج الأمم المتحدة الإ  ، في حين  والانفتاح الاقتعادي 
 :   بعفة عامة في 

جل المسازة في عملية لأ نين االيين زألراد وجماعات م   ليات المناسبة للمواط: وعنى تهيئة السبل والآ  المشاركة  -1
 يد م  خلال مجالس محلية منتخبة تعبر ع  معا هم وع  طريق تسهيل التحد  لأوما بش ل مباشر  إ ،    صنع الىرارات

 ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي   الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر

العامة إ في  و االي للىضا  والمش لات   الوظائف  التنالس عل   المواطنون م  المشارزة في الانتخابات   طار  ، يتم   
الىرارات السياسية ن تعني المشارزة لأيضا المزيد م  الثىة وقبول  لأ ، وي م     واختيار الممثلين في مختلف مستو ت ا  م

 1.   ر الذي يعني م دة اتبرات االيةم، الأ م  جانب المواطنين
 ويتطلب  .   ة المواطنين والأطراق الأخرد ذات العلاقة اءلالىرار في الأجهزة االية لمس  يخضع صانع:    لة ءالمسا  -2

ا  وميةلأ ذلك   الأجهزة  بتعرلات  لأزبر  دراية  عل   المواط   ي ون  ا  ن  عليها   لأمر ،  الرقابة  إم انية  له  يتيح  الذي 
المنالسة  ومساءلتها شعبيا المواط    قداممالا لىاعدة الهروب والتعويت بالأع إ، و   ، خاصة في ظل  ، إذا ما استشعر 

 2.   الفاسد في الأجهزة ا  ومية
القانون(  الشرعية   -3 الىرار  : )سيادة  المواطنين لسلطة لأصحاب  الذي  يمارسونها ضم  إطار قواعد   تعني قبول   ،

 3.   لراد ا تمع لأ، بتولير لرص متساوية لجميع   لى ح م الىانون والعدالة إتستند ن  ولأ،   وعمليات وإجراءات مىبولة 

 
التغيير في    ةدار إ، في زتاب جماعي    -  خيارات وتوجيهات  -  المحلية والبلدياتدارات  التكامل بين الأجهزة الحكومية والإ  سمير محمد عبد الوهاب،  1

 .  11، ص 2011ة العربية للتنمية الإدارية،الىاهرة المنظم، الإدارات المحلية والبلديات
 . 12، 11صص ،  المرجع نفسه 2
 . 12ص  ،المرجع نفسه 3
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البشرية والمالية والمادية والطبيعية بش ل جيد وعنى قدرة الهيئات االية عل  استغلال الموارد  :    الكفاءة والفعالية  -4
 1.    لتلبية الاحتياجات المطلوبة 

ا  م:    الشفافية   -5 الشفالية في  وبدلأ  المعلو   ويىعد  عل  جميع  ا عول  المواطنين في  المتعلىة بأعمال حق  مات 
لى حد زبير إفتحة وشفالة  نمن ت ون  لأ وزمة هي التي نرص ليها الدولة  ، لا   قليم الذي يعيشون ليهح ومتهم والإ

 2.   م  والدلالمح الوطني وبعض الاستثناءات الأخردوجود استثناءات ليما يخص شؤون الأمع  
يشترط    :   الاستجابة  -6 والاستراتيجيات  حي   اتطر  وضع  االيينلأفي  المواطنين  جميع  خدمة  تراعي  ،   ن 

، زما تعمل م  خلال المشاريع المنجزة عل  تعزيز العلاقة بين الأجهزة االية   والاستجابة ل الة مطالبهم وحاجتهم
 3. ا تمعية  وباقي الفواعل  

ف الأطراق حول لأي معالح لألضل بين مختل تسوية اتلالات لى إن الديمىراطية التشارزية تسع   إ :   جماعاتجاه الإ -7
 4.   معرلة الأزثر خدمة منها للجماعة ، وذلك يتطلب    جمالمح والتوالقجل نىيق الإلأ م   

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

الإ  -8 السابىة    ستراتيجيةالرؤية  المبادئ  االية عل   ا وزمة  تنحعر  بل تهدق  لحسب  : لا  تنمية إلى  ،  نىيق 
 بر إلىوال فاءة لىيادة سفينة التنمية ، وهذا يتطلب قادة يتمتعون باتبرة  والممتدة عل  مدد عدة لأجيالطويلة المدد 

المستود   الأمان  عل   الفاعلة  الىود  جميع  وشارزة  الاستراتيجية  والرؤد  الرامج  لرسم  الابدالمح  عل   الىدرة  وزذلك   ،
 5.  االي

اللامرززية الإدارية عل  ل رة توميع العلاحيات بين جهة إدارية مرززية ولأخرد محلية : تىدم    اللامركزية الإدارية  -9
النسبية بالاستىلالية  لها  عل     يتعرق  بالوصاية لأ،  عليها  يعطلح  استثنائية  قانونية  برابطة  بالمرزز  الأخيرة  ترتبر  ن 

رة شؤونه بنفسه والمشارزة في صناعة الىرار، داإ التنظيم الإداري للمواط  سلطة الإدارية، وت فل اللامرززية زأسلوب في
الإدارية الديمىراطية في صورتها  بتجسيد  باللامرززية  العمل  التفاوت   ويسمح  وراعاة  الفنية  الناحية  م   يسمح  ، زما 
 6تها ومميزاتها.اا اصل بين الأقاليم م  خلال إدارة شؤون زل منطىة ولىا تعوصي

 
 . 50، ص2003، الىاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتطبيقاتالحكمانية قضايا مهير عبد ال ريم ال ايد،  1
 .200، ص2010الىاهرة: دار النهضة العربية،  مرتكزات النظام الديمقراطي وقواعد الحكم الراشد،محمد لهيم درويش،  2
 .116مرجع سابق، ص ،هوشات رؤوق 3
 . 218، مرجع سابق، صعنترة ب  مرموق، عبد المؤم  سي حمدي  4
 .212ص ، مرجع سابق،محمد لهيم درويش 5
باجي مختار، عنابة،    ، جامعةمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية  ،  ؟  لأي دور للأحزاب السياسية في تعزيز مفهوم ا  م الراشد في الدولةذيب،    منعف  6

 .198، صن ، د.س. 01، العدد11ا لد 



 

47 

 : : فواعل الحوكمة المحلية  ثانيا
ن هذح لأ،   ، ويظهر م  خلال مختلف المراجع المتداولة تعتبر هذح الفواعل الرزائز الأساسية لتطبيق ا وزمة االية

 ويأتي   الىطالمح اتاص، ث   تمثل في الدولة والسلطات االيةالىطالمح العام والم  الم و ت والفواعل لا تخرج ع  ثلاثة وهي
،   ولفهم العلاقة بين م و ت ولواعل ا وزمة االية لابد م  نديد لأدوار زل منها  .في الرتبة الثالثة    ا تمع المدني   

بينها م  جهة   إلى بالإضالة   ليما  العلاقة  الدولة   نديد  الفاعلة في  المؤسسات  ، وم  جهة لأخرد نديد دور باقي 
اء صورة واضحة عم مدد ت امل عمل الدولة في مختلف لى إعط إ ، وهذا ااولة الوصول   وا تمع باختلاق الىطاعات

لى إعطاء صورة واضحة ع  مدد ت امل عمل الدولة مع مختلف الفواعل زالىطالمح إ، وهذا ااولة الوصول   الىطاعات 
 .   اتاص ومؤسسات ا تمع المدني

 :   الدولة والسلطات المحلية   -1
الد   :  الدولة  - المطلوب م   الإطار  الراشد  في هذا  الملائم لأولة زطرق م  لأطراق ا  م  التشريعي  الإطار  تولر  ن 

 ، وإعطاء صلاحيات إدارية ومالية مناسبة    وميةا غير  الىوانين التي تش ل المنظمات  بالمشارزة في   الذي يسمح

 و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة  

: ا لس   لى خلق الأطر ا وارية بين جميع الأطراق والمؤسسات الرسمية مثل إ ، و   لهيئات ا  م االي لتىوم بوظائفها
 1.   و الاجتماعي حول السياسات العامةلأ و ا لس الاقتعادي  لأالنيابي  

لة لا يخرج ن الدور الأساسي للدو إ ل ،ة ا  وم  رس الواقع لأ و عل  لأز يان معنوي اسدح ولثله ماد  والدولة  
 .   حداث التوالق، طبعا ولق ما حددح الدستور وقوانين الدولةإ ع  الوظيفة الضبطية و 
لهي  لأ    موا  ومة زم مساعد  العام    تىوم و  الىطالمح  ومنتجات  خدمات  لتىديم  العام  الإطار   ولأبوضع 

، وبش ل  يم   تطبيىها  ما، وإدخال المنالسة حيث اختيارات المستهلك وجودة اتدماتونسين ،   و المشتركلأاتاص 
 .   ا شراق عل  عمليات الإصلاح والاستفادة منهلى الإ إ ، بالإضالة    عام ترويج استعمال الموارد ب فاية ولعالية

الإشارة   لأخرد   لأن   إلى وادر  دولة  م   تتفاوت  الدول  في  ا  ومات  النظام   استجابة  طبيعة  وحسب   ،
السائد الاقتعادية والسياسية  لأ بد    ، لذلك لا  السياسي والاقتعادي  الأنظمة  الدولة عل  ت ريس لامرززية  تعمل  ن 

 مع مختلف الظروق الطارئة بش ل سريع ومناسب، وت يفا    ، لت ون لأزثر ااوبا مع متطلبات المواطنين  والاجتماعية
التجاوب   ضرورة  خلال  م   المستو وذلك  عل   ا اصلة  المتغيرات  ومحاولة    يينمع  والإقليمي  عل  إالدولي  سىاطها 

 2.  المستود االي

 
 .45ليل  لعجال، مرجع سابق، ص 1
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المحلية   - االية  إ :    السلطات  وحداتها  م  خلال  االي  المستود  عل   يتجسد  الدولة  مفهوم  غالبا في ن  والمتمثلة 
 ، ودلع هذا  خفاق ا  ومات المرززية في تىديم اتدمات العامة ب فاءة ولعاليةإ نه بسبب  لأ، حي     البلدية والولاية 

، ليتسع نطاق هذا الدور م  المستود المرززي الرسمي ليشمل مستو ت   ضرورة إعادة النظر في دور ا  ومةإلىمر  الأ  
العامةإ لأدد    ، وهذا ما   محلية لأدنى منه  التي تولر العروس الملائمة لتحىيق اتدمات  ، مع   لى ظهور ل رة اللامرززية 

 .   ، ولناء ح م لأزثر ااوبا وخضوعا للمساءلة م  الىاعدة  المطالب والتفضيلات االية
ل اإ وعليه  السلطات االية في اسيد  المواطنين في تسيير إ وزمة يتجل  في مدد قدرتها عل   ن دور  شراك 

، زما   الآراء  برو عملية س لأ المسوح الإحعائية  و  لأولو ت عبر الدراسات الميدانية  ، وفي نديد ا اجات والأ  شؤونهم
ن ت ون لأدارة االية  بد عل  الإ  نه لالأ، خاصة زما    عليها التعاون مع لعاليات ا تمع المدني في إدارة المشاريع االية

. هذا ما جعل السلطات االية وثابة حلىة وصل بين   ا ومشاريعهااتهنشر المعلومات المتعلىة ويزاني  في لأزثر شفالية  
 1.   مالهم آنفعلة عنهم وبعيدة ع  تطلعاتهم و ن ت ون ملأ ، لا    ، وبين ا  ومة المرززية )الىمة(   )الىاعدة(   المواطنين

 الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول :  

 :   القطاع الخاص  -2
،   ، وتولير لرص العمل   رلع معيشة المواطنين  في، لما له م  دور    للىطالمح اتاص لأزية بالغة في التنمية االية

رة عل  الابت ار والتجديد وتىديم اتدمات بالمواصفات ، لالىطالمح اتاص يتميز بالىد   ونسين مستود اتدمات لهم
وتس  المطلوبة الاقتعاديت،  البيئة  تولير  خلال  م   اتاص  الىطالمح  تىوية  ا  ومة  ونديد طيع  له  والمستىرة  المناسبة  ة 

 :   ش ال التعاون بينها وبينه في تسيير الشأن االي، وذلك م  خلال العمل عل لأ
، حي  تتعاقد الجماعات االية مع الىطالمح اتاص عل  بناء   الجماعات االية والىطالمح اتاص ضرورة التعاون بين    -

انتهاء المدة   العىد  ، وتشغيلها لمدة معينة منعوص عليها في   : الطرق والمياح والاتعالات  البنية التحتية مثل ، وبعد 
 .   لى الوحدة االيةإالىطالمح اتاص   م  عود مل ية المرلق  ت
و المرالق لأهو قيامها بتأجير بعض الممتل ات  ش ال التعاون والشرازة بين الجماعات االية والىطالمح اتاص  لأ  م   -  

 .   ، بحي  يتولى الىطالمح اتاص بتىديم اتدمات للمواطنين في الوحدة االية االية للىطالمح اتاص لمدة ممنية معينة
ية التي لر  ا ممات الاقتعادل الأ ظ ية االية خاصة في  لتنمن يساهم في دعم والنهوس بالأ بد للىطالمح اتاص    لا   -

 2.   يعرق بالعمل التطوعي التضامنيما  خر في إطار  الدولة م  حين لآ
 :   المجتمع المدنِ  -3

 
 .60،59صص لريد ايرادشة، مرجع سابق ،  1
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البنك الدولي ا تمع االي بأيعر  التطوعية التي للأ" مجم :    نهق  التنظيمات  سرة والدولة ا ال بين الأ  وعة 
طار الالتزام بىيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح إ، وذلك في  ها  عل  نىيق المعالح المالية والمعنوية لألرادعمل  تو 

 .   "   والىبول بالتعددية والإدارة السلمية للخلالات والنزاعات
 1:   مع المدني في تدبير الشأن االي ليما يليتوت م  لأزية مشارزة ا 

اليومية  - بحياتهم  المتعلىة  الانشغالات  نفس  يتىاسمون  المواطنين  م   شرائح زبيرة  لتمثيل  الأنسب  الإطار  ،   يعتبر 
بتسيير   المعلىة  الىرارات  صياغة  في  المشارزة  خلاله  م   يرد  ويستطيعون  حي   وتنفيذها،  االي  معطف  "الشأن 

و لأ  ،   و في مرحلة تنفيذحلأثناء صياغة الىرار  لأفي صنع الىرار العمومي قد ت ون    ن مشارزة ا تمع المدنيلأ   ي"فالمناصي
 .   ليهما معا

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

لشأن العمومي ل  هاضغر عل  الجهات الرسمية بالنىد والرقابة لضمان شفالية تسيير اليستطيع ا تمع المدني ممارسة    -
، هذح العين الفاحعة   مستىلةلاحعة  بد م  عين    " لا" :  توزفيل   سيسل" لأ، حي  يىول    عل  المستود االي

 . "    نظيم الذاتيتىظة والىائمة عل  الليست سود مجموعة متعددة م  الجمعيات المدنية الدائمة الي 
ا تإ   - دور  تفعيل  االية  ن  للسلطات  يتيح  المدني  وحل  إ مع  للحوار  ملائما  بش ل   المشازلطارا  للمواط   اليومية 

 .   يساهم في دعم الثىة بينها وبين المواطنين
ت وتبادل الآراء للوصول ميع الطاقاا لى  إ أن العام م  خلال الجمعيات يؤدي  ن مشارزة المواطنين في تدبير الشإ   -
الآإ الرسميةلى  للجهات  بتبليغها  التنظيمات  هذح  تت فل  وتضمينها في مطالب  بانشغالاتهم  للت فل  المناسبة  ،   ليات 

لمواطنين ورغباتهم ونظ  ، مما جعل هذح المخططات انع اسات لمىترحات ا  لتجسدها في مشاريعها ومخططاتها التنموية
 .  بىبولهم

 .  طرالهلأ واعد ا  م الراشد باعتبارح لأحد  ن مشارزة ا تمع المدني تعتبر شرطا لأساسيا لإرساء قإ -
اعتبار  إ بالإضالة   العوامل يم    االية  المواطن لى هذح  العامة  السياسة  لأساسيا في صنع  يم   ، ولا    لاعلا 

، لالتسيير االي   إذا انبعثت م  داخل ا تمعات االية ذاتها وانبعثت م  صلب المواط  لا  إترسيخ الديمىراطية االية  
للمواط   لأزبر  وشارزة  يسمح  الذي  هو  الأ   الناجح  الىرار ،  اتخاذ  يم    الذي  في   اتمر  االية  ا الس  خلال  م  

واطنين ويساهم في تفويض السلطة ضم  التسيير االي الهادق مشارزة شرائح لأوسع م  الم، زما ي   المستود الأقرب
 ، ويبرم دورح في ت ريس لامرززية الىرارات بعيدا  ، وم  هنا تزيد قدرة المواط  عل  مساءلة المسؤولين االيين  المطلىة

 
، جامعة محمد خيضر بس رة،  مجلة الناقد للدراسات السياسية  ،لواعل تسيير الإدارة االية في ظل الديمىراطية التشارزية    عبد الله غالم، مسعودة دراس،    1
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المرززية     السلطة  وصاية  المرززية  ع   م   والانتىال  والم،  لضاءات  غالمهيمنة  نحو  يتيح لألىة  الذي  التسيير  م   رحب 
 1.   والمشارزة والتمويل  ة المشارزة في عملية اتخاذ الىرار بالمبادرة والمساز

 :   : مرتكزات العلاقة بين الحوكمة المحلية والتنمية المحلية   المطلب الرابع
ا وزة  لأقبل   بين  العلاقة  مرت زات  ينبغي  ن نخوس في  االية  والتنمية  نتطرق  لأاالية  التنمية  إن  ولو لى مفهوم  االية 

 .   بش ل مختعر

 

 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

 :   أولا: مفهوم التنمية المحلية

 :   تعريف التنمية المحلية  -1
لويس"يعرفها    * تدل  لأنهاعل     (Jean Louis)"  جيان  علاقة   االيالتضام     "  :عل     عبارة  ت ون  التي   ،

 2. "    لى خلق الثروة الاقتعاديةإ ثمين الثروة االية والتي تؤدي  وت  تدالع ع  إرادة الإقليمو ،    اجتماعية جديدة
وذلك ع  طريق الىيادات ،    هي عملية التغيير في إطار السياسة عامة محلية تعبر ع  احتياجات الوحدات االية*  

وإقنالمح   ا  ومياالية  والمعنوي  المادي  الدعم  م   والاستفادة  الشعبية  بالمشارزة  االيين  وصولا    المواطنين  رلع إ ،  لى 
 3.  لراد الوحدة االية ودمج جميع الوحدات في الدولةلأمستود المعيشة ز ل 

المشارزة   عل ، وتتأسس    ليسبىية  اجيات ا تمع ااتم بش ل قاعدي م  الأسفل تعطي الأ، ت  نها عملية تغيير * إ
ا الموارد  لمختلف  الوصول  الفاعلة  سبيل  في  ذلك  وزل  والشرازة إلى الية  والاندماج  العيش  مستو ت  م   الرلع   

 4وا رزية.

، عل  اعتبار هذح الموارد والمؤهلات االية لاعلا مهما   محلي ما  وجتمعزل الموارد    تفعيلتعتمد التنمية االية عل   *  
لأيضا   في صناعة  استمراريته  وضمان  عل     التغيير  تبنى  الأسفلإ، زما  م   العمل  و   ستراتيجية  الىاعدي لأ ،  العمل  ن 

 1. ضرورة قعود لتحىيق التنمية
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حداث إة التعاون النااة ع  الرغبة في  ن التنمية االية هي علاقلأ   إلىن نتوصل  لأم  التعاريف السابىة يم    
ت ون  ال لا  والتي  نىيىها،  المراد  االيةإلا تغيرات  الفواعل  مختلف  وتفاعل  وشارزة  معيشتهم لأ م       مستود  رلع  جل 

 .   باستخدام الموارد االية المتولرة محليا
 :   خصائص التنمية المحلية  -2

 2:   هم خعائص التنمية االية ليما يلي لأحعر    يم  
 

 المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار  

عحية والاقتعادية ن تغطي برامجها زالة مجالات احتياجات ا تمع اللأن التنمية المت املة جب  لأ وعنى  :    الشمولية  -
 .   ميع لئات ا تمع لج ، و   ية والعمرانية...سرية والترويحوالتعليمية والأ

ا إنم، و   لا نفي شرط الشمول إو برامج التنمية االية و لأزال جانب م  جوانب مجالات  إ لا يعني التوامن    :   التوازن  -
 . يعني نديد معدلات الاستثمار في زل مجال بالنسب الملائمة 

التداخل بين إ، ل  لى جانب خاصيتي الشمول والتوامن إ  :  التنسيق   - التنسيق لمنع  ن ذلك يتطلب قدرا مناسبا م  
 .   هداق عملية التنميةلأعل  ضوء وضوح    وتوقيتهاالبرامج ولتحديد الأدوار  

الإيجابي   - والتفاعل  ا ياة لأ   ب ج   :   التعاون  وعناصر  ا تمع  لأنشطة  بين  متبادل  وتأثير  تعاون  هناك  ي ون  ن 
، بل يتعين إجاد   لا يترك هذا التعاون للعدلةلأ ، و   و غير ح وميةلأح ومية  سواء زانت لأجهزة التنمية  ،    الاجتماعية
، حتى ي ون تأثيرها المتبادل إجابيا لدعم   و التفاعل الإجابي بين هذح الأجهزةلأتنظيم الملائمين للتعاون البناء  المناخ وال

  .  ، وليس سلبيا لإعاقة بعضها   بعضها البعض
 :   المحليةوسائل تحقيق التنمية   -3

يتجسد المفهوم ا ىيىي للتنمية االية م  خلال الوسائل التي مودت  ا وحدات الإدارة االية التي تسهر عل  
مالية   ، وقد تعددت الوسائل الممنوحة ولق النعوص التي تنظم هذح الوحدات حي  تتنولمح بين وسائل   هذح التنمية 

 3:   تي ولأخرد بشرية زالآ
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، والتي م  خلالها ت ون قادرة   تعتبر الوسائل المالية ذات لأزية زبيرة بالنسبة للجماعات االية  :   المالية الوسائل    *
، وهو ما سنتطرق    و ذاتية وموارد مالية خارجيةلأ،    ، وتنىسم هذح الوسائل الى موارد مالية محلية  عل  ترجمة لأهدالها

 .   ليه في المبح  اتاص وفهوم التمويل االيإ
البشرية  * الإ  :  الوسائل  التنميةيعتبر  في  الأساسي  العنعر  حي     نسان  لإعطاء لأ ،  وهام  ضروري  العنعر  هذا  ن 

تنظيمي وتنموي ا ال   دينامي ية لأي عمل  االية في  للجماعات  المسندة  العديدة  المهام والاختعاصات  ونتيجة   .
ن ي ون لأ ، شريطة    شري لتنفيذ هذح الاختعاصات بد م  تزويد هذح الجماعات بجهام ب  الاقتعادي والاجتماعي لا 

، ولهذا تم انشاء مرازز وطنية لت وي  مستخدمي الجماعات االية ونسين   هذح العنعر متخععا في هذح ا الات 
 .   مستو تهم واديد معلوماتهم 

 

 المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة  

 :   أهداف التنمية المحلية   -4
 1 :  تهدق التنمية االية إلى 

التنمية ولتطوير ا تمع   ، لالنهوس  ذح الىطاعات مهما في   تطوير عناصر البنية الأساسية زالنىل وال هرباء والمياح   -
 .  االي

بالاة إلى حالة المشارزة ، حي  يساعد ذلك عل  نىل المواطنين م  حالة اللام  م دة المشارزة والتعاون بين الس ان   -
 .   الفاعلة 

 .    التخطير لها وتنفيذها م دة حرص المواطنين عل  ااالظة عل  المشروعات التي يسازون بأنفسهم في  -
، وجعل م  تنمية الجماعات االية نىطة   تعميق مبدلأ المشارزة في التنمية م  لأجل نىيق ديمىراطية التنمية االية  -

 .   الانطلاق الأساسية التي م  خلالها تتحىق التنمية للمجتمع ز ل
 : ين الحوكمة المحلية والتنمية المحليةب: مرتكزات العلاقة    ثانيا

ا ىل      تنيزخر  التي  الأزاديمية  الدراسات  م   وجموعة زبيرة  التنمية  بىضا   المهتم  موضولمح المعرفي  اولت 
االية عل    مىاربة  لأا  ومة  تفعوآنها  االية بجميع  لية يم   م  خلالها  التنمية  توجد   بعادهالأيل عملية  . في حين 

الأ االيةالعديد م   التنمية  التي ربطت عملية  تىتضيه م   بضرو   طروحات الأزاديمية  وما  .   بعادلأرة اسيد ا وزمة 
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لى حد بعيد مدد ترابر هذي  المفهومين باعتبارزا عمليتين تسعيان لتحىيق غاية وهدق إن تلمس  لأ حي  تستطيع  
 1 .  حىاق مفهوم التنمية الإنسانية االيةإ ط  االي في بيئته االية عبر  مشترك يتمحور حول نسين ظروق الموا

، والتنمية االية    هم المرت زات التي تىوم عليها العلاقة التي امع بين ا وزمة االية م  جهةلأ  إلىوليما يلي سنتطرق  
 2.   م  جهة ثانية

 :   تطور المورد البشري المحلي  -1
الاقتعادي  إ النمو  االية )م   التنمية  الذي شهدح مفهوم  التطور  الإ  إلى ن  الإنسانية( جعل م   نسان التنمية 

 تنمية قدراته العملية وتلكي العمل عل  تطوير هذا المورد و ، حي  بات م  الضرور   هدلا وغاية في نفس الوقت 
 

 كمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحو 

الاجتماعي    بسلوزه  الأ  المرتبطة  إدارة  مفهوم  لتطور  البشريةإلراد  ،  الموارد  البشرية    لى  الموارد  تنمية  وليد   ي  لم  إلى 
 .   نما جاء بناء عل  مىترحات وتوصيات المنظمات الدولية المتخععة بىضا  التنميةإو ،  عدلة  ال

ذ تتطلب تولير المورد إ،    ، لا تختلف التنمية في بعدها االي عل  التنمية في بعدها الىطري   وفي السياق نفسه 
التنموية وتنفيذها  الىادر عل  صياغة اتطر والسياسات  اا  البشري  والتنمية  االية  لية  . لهذا نجد زل م  ا وزمة 

، والرلع م  صلاحيته ووضعه في الم ان الذي م  خلاله يتم     د لى تطوير هذا المور إ زعمليتين مت املتان تهدلان  
 ئهطاإع، و   ، م  خلال توسيع لرص مشارزته  م  تسيير وتوجيه زالة العمليات المتعلىة بالتنمية عل  المستود االي

المساءل لا ق في  والمبادرة بالتخطير  والرقابة  االية ة  التنمية  ما لأىة بالاستجابة  المتعل  دوارح لأ،  هيك ع     عمليات  و 
 .   يعرق بالتغذية الرجعية 

 :   تطوير الإدارة المحلية والعمل على تقريب المواطن منها -2
جموعة م  الوظائف السياسية والاجتماعية والإدارية و تىوم الإدارة االية في ظل ما يعرق با وزمة االية  

،   لراد الشعب لأب الإدارة السياسية م  الأهالي و االية في تىريذ تتمثل الأهداق السياسية للإدارة  إ،    والاقتعادية
، وممثلي ا  ومة ، زما تسمح بإتاحة لرص التنشئة السياسية للمواطنين  المباشر بين المواطنين  الاتعال يم      ما  وهو

بين لأعضائها   الأل ار نىيىه م  وحدة  إلىة للنظم االية في ظل ما تهدق  ن ا الس االية المنتخبة تعد رزيز لأ ذلك  
بين التي تربر    ب هداق الاجتماعية في مجمولمح التجار طار العلاقات الإنسانية بينما تنع س الأإوبين المواطنين في  

لى نسج ضوابر إ، تهدق الإدارة االية    ، علاوة عل  ذلك   لراد ا تمع االيلأهام المرززي وباقي الىطاعات مع  الج
 .   تاحة لرص المشارزة في اتخاذ الىرارات التي تتعلق بالمواطنين إىيام الديمىراطية م  خلال   ته لا تمع وختلف مستو 
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 :   ترسيخ الديمقراطية التشاركية )التخطيط التشاركي المحلي تحديدا( -3
ا و  العمل زباتت  الميادي   وتطبيىاتها في شتى  الديمىراطية  بفلسفة  تعنى  التي  الأساسية  المفاهيم  م   اليوم  مة 

ة يالمؤسساتي في بلدان العالم السائر نحو الديمىراطية وذلك لاشيا مع التوجه العالمي نحو الالتزام باحترام المنظومة الىيم
الإ حىوق  ليها   وا  مشترزة  إ،    نسان الديمىراطية  معايير  لاستنباط  الديمىراطي  التوجه   ذات  الدول  سارعت  ذ 

، وهو ما لأتاح الفرصة لظهور ا رزة التشارزية التي ترزز   لأداء ح ومتها  تاحة الفرصة بشفالية لتىييمإة  دق  م للحوز
، م  خلال لتح ا ال لمشارزة الموطنين في عملية صنع السياسات العامة م  جهة،  عل  تعميق المشارزة الديمىراطية

 ة ووذا يم   للح وم، و    وإرساء ثىالة ونمر يسمح باستجابة المسؤولين ا  وميين لهذح العملية م  جهة ثانية

 

 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

، وذلك عبر   ، م  حي  هم  خبون ومراقبون   ، خاصة عل  المستود االي  ن ت مل لأدوار المواطنينلأ التشارزية    
 .   ش ال الرقابة المباشرة للمشارزةلأ

ترسيخ الديمىراطية التنمية االية تستهدق عملية    ن ا وزمة االية وفي إطار علاقتها بعملية لأ مما سبق تبين لنا  
، المواط  االي،   ، الىطالمح اتاص   ، ا تمع االي   ، وذلك عبر جعلها للتخطير االي التشارزي بين )الدولة   التشارزية
، انطلاقا م    في استراتيجيتها المخولة بتحسين الواقع التنموي للمجتمعات االية هم المرت زات البنائية  لأ (  ...  الاعلام 

التنمية  لأ تستلزم  ن  الفاعلين بخعوصها إاالية زعملية وزممارسة  م   قدر  لأزبر  تدعو    شراك  ما  وهو  لى اسيدح إ، 
 .   ا وزمة االية عبر رزنها المتعلق بالمشارزة

 :  توفر مجتمع مدنِ محلي فعال  -4
ن ا وزمة االية لأ، انطلاقا م     العنعر المتعلق بترسيخ الديمىراطية التشارزية    لا يخرج هذا العنعر زثيرا ع

، عمليتان تىومان عل  التأسيس والاعتماد عل  مجتمع مدني محلي قوي ولعال م    والتنمية االية عل  حد سواء
، وهذا  دق جعلها في مستود العمل المشترك مع  بين اليه(حي  مؤسساته وترزيباته التي تت ون منها )طبيعة المنتس

 .   الأجهزة الرسمية )الفواعل الرسمية( في إطار مشارزتها في صنع السياسات العامة االية وتنفيذها
الشفافية -5 مبدا  المساءلة  تطبيق  القانون  ،  المحلية وتوفير   ، سيادة  التنمية  المساعدة   ... في عملية  الفواعل 

 .   ...(  ، نقابات حرة  علام حرإ على تجسيدها )
 :   الإطار المفاهيمي للتمويل المحلي :    لمبحث الثالثا
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المشاريع  وإنجام  الهامة  اتدمات  م   العديد  بتىديم  االية  الجماعات  م    التنموية  تىوم  ال ثير  تتطلب  والتي 
المشاريع    الأموال تلك  ، وم  لأجل   واتدمات بحاجة ل فاءات بشرية مدربة ومؤهلة تعمل عل  نىيىها، زما لأن 

 . جذ ا ونفيزها عل  العمل لا بد م  تولير موارد مالية زالية
 :   : تعريف التمويل المحلي وشروطه   المطلب الأول 

 : : تعريف التمويل المحلي  أولا

التطرق   نتطرق    إلىقبل  االي  عامة   التمويل  مفهوم   إلى التمويل  النواة   بعفة  الأخير  هذا  يعتبر  حي    ،
سواء زانت   يعتمد عليه في تولير مستلزمات وحاجيات المشاريع في مختلف مراحل نشاطها لأي هيئة  إذ الأساسية  

 .   و جماعات لأ، مؤسسات  ا  لرادلأ

 التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ،  

بتحديد احتياجات الألراد والمنظمات والشرزات م     التمويل" التمويل يعنى:    يم   تعريف التمويل زالاتي
، وعليه لإن "    ، ونديد سبل جمعها واستخدامها مع الأخذ في ا سبان المخاطر المرتبطة وشاريعهم  الموارد النىديوة 

 :   معطلح لويل جمع بين التالي 
 .   دراسة النىود وغيرح م  الأصول  -
 .  إدارة هذح الأصول ورقابتها -
 نديد مخاطر المشاريع وإدارتها  -
 .   علم إدارة المال  -
 .   وفي صيغة الفعل لإن زلموة لويول تعنوي تولير الاعتمادات المالية للأعمال لأو المشتر ت الفردية الضخمة   -

المؤسسات   لأو  الألراد: " عبارة تطبيق مجموعة م  لأساليب يستخدمها  وهو    خر للتمويلآزما يوجد تعريف  
 1المخاطر المتعلىة باستثماراتهم".  إلى ، وعل  وجه الدقة إدارة الفرق بين مداخيلهم ومعاريفهم بالإضالة   لإدارة لأموالهم

و لأللاممة لإنشاء وتطوير مشرولمح خاص  ن التمويل يعني تولير المبالغ النىدية اإلى لأ ن يشيران  ان السابى الالتعريف
 .   ، والبح  ع  الطرق المناسبة للحعول عليها وزيفية استخدامها   عام 

عامة  بعفة  التمويل  مفهوم  يخص  ليما  للأ ،    هذا  االي  التمويل  ع   الضرو يعه  إنما  م   اللاممة تبر  ر ت 
 .   االية   المالية  قدر مم   م  الموارد   ، حي  تتطلب هذح الأخيرة تعبئة لأزبر  لتنمية االيةاساسية لىيام  والأ
 :   تعريف التمويل المحلي *  

 
1 http://ar.m.wikipedia.org.wiki. 23 :00. 12/06/2021. 

http://ar.m.wikipedia.org.wiki/
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يل التنمية االية زل الموارد المالية المتاحة والتي يم   توليرها م  معادر مختلفة لتمو   "  نهيعرق التمويل االي بأ
الأ  الزم  عل  مستود  التنمية عبر  لتلك  التي نىق لأزبر معدلات  االيات ع    حداث بالعورة  استىلالية  ، وتعظم 

  1 ."    ا  ومة المرززية في نىيق التنمية االية المنشودة
ن التمويل االي يعبر ع  مدد استىلالية الإدارة االية في اتخاذ الىرارات بعيدا ع  إ م  خلال هذا التعريف ل

اق عل  المشاريع التي تهم مواطنيها وا لها م  موارد نف، والإ  ، لتحىيق الاختعاصات الموزلة لها  تأثير الإدارة المرززية
 ن ت ون لهذح الجماعات االية سلطات واسعة في ا عول عل  إيراداتلأويتطلب لتنمية الموارد االية    مالية مستىلة، 

 حليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للم

ن ت ون لها ميزانية خاصة  ا يتم ليها نديد النفىات العامة ودعم اللامرززية المالية م  خلال لرضها لأ ، و   خاصة  ا 
 .   ضرائب ورسوم في إطار ضوابر مرززية

وبح  الوسائل ال فيلة بتعبئة   البح  ع  المعادر الادخار االيالتمويل االي يعني في الأساس  :    خر آتعريف  *  
، وبالتالي لبالىدر الذي يتم ليه   ،زما يعرق هو الامتنالمح ع  الاستهلاك  هذح المدخرات لأغراس التنمية والادخار 

الاستثمار  ويزداد  المدخرات  تزداد  الاستهلاك  ع   توجي  الامتنالمح  استطعنا  طالما  الرلأسمالي(  المدخرات )الترازم  هذح  ه 
 2.   نماء الاقتعادية التي تعاحب في العادة عملية الإالمنتج والتخفيف م  حدة الضغوط التضخمي  للاستثمار

بأ الىول  التعريف يم    هذا  االية في  المالية  المعادر  البح  ع   لأساسا في عملية  يتمثل  االي  التمويل  ن 
ن الامتنالمح ع  الاستهلاك يولر لأ ، زما    هداق التنمية لأ مة لتحىيق  لف الطرق والسبل اللام والعمل عل  تعبئتها وخت

 . موارد مالية يم   توجيهها للاستثمار المنتج والمشاريع التنموية االية  
 : : شروط التمويل المحلي   ثانيا

 3:   هم هذح الشروط هي لأ ، و   للموارد المالية االية شروط معينة لا بد م  تولرها 
تستفيد م  حعيلتهلأويعني ذلك  :    الموردمحلية    -1 التي  االية  الوحدة  المورد بال امل في نطاق  ،   ن ي ون وعاء 

 .   عية الضرائب المرززيةلأو وي ون متميزا قدر الإم ان ع   
،   ن تستىل الهيئات االية بسلطة تىدير سعر المورد في حدود معينة لأحيا  وربطه ونعيلهلأ وعنى    :  ذاتية المورد  -2

 .   عيلة الموارد المتاحة لذلكححتى ل   م  التوليق ب  احتياجاتها المالية و 

 
 .  22عبد المطلب عبد ا ميد ، مرجع سابق ، ص  1
 .450، ص1975، بيروت، دار النهضة العربية، 1طالتخلف والتنمية، محي الدي  عمرو،  2
 .  66، 65عبد المطلب عبد ا ميد، مرجع سابق، ص ص  3
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ن ت ون ت لفة لأ ، لأي محاولة    ، ورخص ت لفة نعيله   ير تىدير وعاء المورديسويىعد  ا ت:    سهولة إدارة المورد  -3
 عول عل  لأزبر موارد مم نة لأي ا،  حعيلة المورد نسبيا  ة ر التحعيل عند اقل درجة مم نة وفي نفس الوقت ضرورة ول

 .   منه
، وهذا ما يزيد م  نفىات   لأنواعه  لأوالمالية    ه دة ليه حسب ا اجة م  حي  مبالغلأي يم   الز   :  مرونة المورد  -4

 1.   الوحدات المالية 
 2.   لأي زاليا لتغطية احتياجات الجماعات االية لتتم   م  تلبية ا اجات العامة  : كفاية المورد واتساعه  -5

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

 : أهمية التمويل المحلي للتنمية المحلية :   الثانِالمطلب  
حول  إ   الدراسات  العلاقن  لأثبتت  االية  االي  التنمية  والتمويل  االية  التنمية  بين  المتينة  تتطلب ة  حي    ،

 عملية التنمية االية بطبيعتها تعبئة لأزبر قدر مم   م  الموارد االية . 
مر إلى الموارد المالية بش ل مست  ةلذلك لا اجة ماس  ،   ي ق تنمية محلية دون لويل محلي قو يم   نىي  إذ لا   

التنمية االية زهدق رئيسي لنظام الإدارة االية ،  متزايد ومتجدد ،  بضرورة نىيق مجموعة لرعية م    حي  ترتبر 
لا  ،   والسياسية...  الاجتماعية   ،   الاقتعادية   الأهداق  التي  ا اجات  وجموعة  ترتبر  ،  إذ  إشباعها  م   ومع   بد 

وم  هنا يتضح الارتباط   ة دائمة ، متجددة ومتزايدة للموارد المالية . ستمرار عملية التنمية  ذا المفهوم لإن هناك حاجا
، لالموارد المالية تعتبر وثابة   الىوي والعلاقة الطردية بين نىيق التنمية االية بأهدالها المختلفة ومدد توالر الموارد المالية

 3.   حداث المزيد م  التنمية االيةإ   إلى المدخلات التي تؤدي م  خلال عملية التنمية  
، وخاصة الذاتية التي   ذن تتطلب عملية التنمية االية بطبيعتها تعبئة لأزبر قدر مم   م  الموارد المالية االيةإ  

  ، لأنه زلما مادت الىدرة المالية  يم   تعبئتها م  الجماعات االية وىادير ضخمة إذا ما تولرت السبل الملائمة لذلك
،    زبر م  الاستىلال في صنع قراراتهالأة المرززية وم  ث لتعها بدرجة  ل  الوحد للوحدة االية قل اعتمادها ع  الذاتية
 4.  لرادثر استجابة للمطالب واحتياجات الأزلأ الية  ن استىلال الإدارة االية ماليا جعل ا الس الأ زما  

 
 .26، ص قاسم جعفر، مرجع سابق لأنسمحمد  1
 .33، ص2010، الجزائر، دار الهدد، البلدية في التشريع الجزائريعمران، و عادل ب 2
نعبة،    3 مسعودة  طبي،  ب   دلال  لعمارة،  االية جمال  التنمية  ولول  في  ،  الززاة  مقدمة  بحثية  على  ورقة  وأثرها  التمويل  سياسات  الدولي حول  الملتقى 

 .5، ص2006نولمبر  22-21، جامعة بس رة يومي:الاقتصاديات والمؤسسات، دراسة حالة الجزائر والدول النامية
مقدمة في الملتقى الوطني    قة بحثيةور محمد زريم قروق ، محدودية التمويل االي وإش الية الرشاد الإنفاقي و العجز الموامني للجماعات االية للجزائر ،    4

 . 73، ص  2016نولمبر  9-8،جامعة قالمة ،يومي  حول التسير المحلي بين إشكاليات التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية
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لية م  المختلفة للتنمية االية تسع  م  جهة إلى رلع مستود معيشة الألراد في ا تمعات اا  الأهداق إن    
، وم  جهة   يتدمات عل  المستود االاية التي تؤدي إلى تولير السلع و قتعادية واتدماتخلال إقامة المشروعات الا

الفوارق   تىريب  االية ، ي  وهو ما   والاجتماعية   الاقتعادية لأخرد تسع  إلى  المالية  الموارد  المزيد م   لأن   تطلب  حي  
وعليه يم     مما يعمق التنمية االية ويزيد م  معدلاتها ،   تولرها يؤدي إلى نىيق تلك الأهداق بأزبر زفاءة مم نة ، 

الم االيات إلى  بنسبة مالية  تىاس  الدولة  االية في  والتنظيمات  الهيئات  قوة  للد االىول لأن  العامة  ولة ، لأي ودد لية 
نى بالا إم انية  ولأهدالها  االية  التنمية  مم نة  يق  درجة  بأزبر  الذاتية  االية  الموارد  عل   الذاتي  م  الو عتماد  تىليل 

 1زية في تىديم اتدمات االية وإقامة المشروعات اتاصة لتنمية ا تمعات االية . زالإعا ت ا  ومية المر 
 فاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار الم 

 :   : الأسس المحددة لأنواع ومصادر التمويل المحليالثالث  المطلب  
لجإ التمويل  ومعادر  لأنوالمح  ااددة  الأسس  بسن  وتتنولمح  تتعدد  االية  اتدمات   ببماعات  طبيعة  اختلاق 

 2:   ، والتي يم   تعنيفها زما يلي   والمشروعات التي تؤديها وتديرها الإدارة االية
التعليمية    -1 اتدمات  مثل  وتىدمه  ا تمع وسلامته  لبىاء  لأداالعحية  و خدمات ضرورية  يتعين  ها ؤ وهي خدمات 

مستفيدي  وغير   ، وبح م ضرورتها للمجتمع يتعين عل  جمولمح الأهالي  لأهالي الوحدات االية مهما ارتفعت ت لفتها
 .   رحسيها زل تبعا لئعبالأالمستفيدي  نمل 

وتىرر لتحىيق منفعة عامة   د ، لالضرائب تؤد  ومثل هذح اتدمات لول م  حعيلة الضرائب االية المختلفة
 .   ن دلعها نظير مىابل معينن ي و لأم  غير 

االية    -2 الوحدات  منهم  لأو خدمات ضرورية لأهالي  العام والإ  مثل  ،   الىطاعات معينة  النىل   رة والمياح خدمات 
وغيرها وه  والغام  تد ،  عليهم  يتعين  التي  اتدمات  طريق بير ي  ع   لأنفسهم  طريق   ها  ع   لأي  اتاصة   مؤسساتهم 
 الىائمين   لأو عمال  ذلك لتحميهم م  استغلال رجال الأ  ، لإنها تفعل   اضطلعت  ا السلطات االية  لإذا،    المشروعات 

،   نها تتعرس للمنالسة م  جانب المشروعات اتاصة لأهم ما يلاحظ عل  هذح اتدمات  لأ. و   عل  الىطالمح اتاص   
 .   عل  لأسس اارية  تها ويتعين إدار 

الاقتعادية   لأو الأثمان ومثل هذح اتدمات لول وا يدلع في مىابلاتها بالأثمان، وهنا م  خلال نديد الأسعار  
 .   يتحدد مىابل تلك اتدمات 

 
 . 5جمال لعمارة، دلال ب  طبي، مسعودة نعبة، مرجع سابق، ص 1
 ( .64-62ص ) عبد المطلب عبد ا ميد، مرجع سابق، ص 2
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، ومع   سرح ، ويعم نفعها ا تمع بأ  ثىالية تستفيد منها قطاعات م  الأهالي   و لأخدمات ذات منفعة اجتماعية    -3
،   قبال عليها، ولذا يتعين تشجيعهم عل  الإ  لراد في ا تمعات االيةورية  ياة الأليست باتدمات الضر ذلك لهي  

 وغيرها.   وهذح اتدمات مثل الم تبات العامة والمتاحف والمنتزهات العامة
س في هذا تر ، زما لا يف  الأهالي عنها   يعزق ن ي ون مىابلها مرتفعا حتى لا  لأ مثل هذح اتدمات لا جب  

 .   ، ويعرق هذا المىابل بالرسم  ن يعطي اتدمة المؤداة بال امللأ المىابل  
، ول نهم يستطيعون تدبيرها بأنفسهم ع  طريق مؤسساتهم اتاصة   يوجد نولمح م  اتدمات الضرورية للأهالي  -4

منه وصحة لأا تمع و   زمل يعرس سلامةالىعور في تأديتها عل  الوجه الأ   ن. ونظرا لأ   وهي ذات طبيعة اجتماعية 
 ، وهذح اتدمات   ، لغالبا ما تتدخل السلطات العامة في لأدائها للأهالي بح م طبيعتها الاجتماعية  لرادح للخطر لأ

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

امل غير صحية وبالتالي انتشار ت ريس الس ان في من  إلى، لعدم تولر المساز  الملائمة يؤدي    تتمثل في الإس ان  
 .  مراس والجرائمالأ

خذت ال ثير م  الدول بإيراد بعض الىيود في لأولذا    ،  دقاتع لا تترك زلية  رية اللأ ومثل هذح اتدمات جب  
، وم  ث لأصبحت هذح المساز    جيرها ادودي الدخل هذا ا ال ودخلت السلطات االية مجال تشييد المساز  وتأ 
 .   تدر دخلا يش ل موردا م  مواردها الذاتية يعرق بالإجارات 

من  -5 تىتعر  لا  م لفة  رلأسمالية  لتد  خدمات  بل  الىائم  الجيل  عل   المدارس إفعتها  بناء  مثل  المىبلة  الأجيال  لى 
م    ، وذلك   المالية  لأعبائهانميل الأجيال السابىة جانبا م     ، هذح المشروعات تىتضي العدالة  والمستشفيات وغيرها 

عل    تسدد  التي  الىروس  المش آحعيلة  ونولمح  الىرس وحجم  قيمة  تتناسب مع  للعمر جال  تبعا  لأي  يموله  الذي  رولمح 
  .  نتاجي للمشروعات الإ
خل في نطاقها د ت   لأو،    لا تدخل في نطاق الوحدات االية الأساسية  ،   اجتماعية م لفة   لأو خدمات اقتعادية    -6

 .   نشاء الطرق الرئيسية والتغذية المدرسية والإس ان وغيرها إ، مثل خدمات   عر دون الولاء  اول   مواردها تى
جب   اتدمات  هذح  يعرق  لأنمثل  ما  وهو  المرززية  ا  ومة  موارد  م   لأدائها  عل   االية  الهيئات   تعان 

 .   بالإعا ت 
يتبين تىدم  االية جب    لأنه   مما  اتدمات  طبيعة  االية  لأنتأسيسا عل   المالية  الموارد  الضرائب  تتضم    ،  ، 

 .   عا ت، الىروس والإ  ، الإجارات   ، الرسوم  ثمانالأ
 :   : مصادر التمويل المحليالرابع  المطلب  
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التمويل الإدارة اا الذاتية والموارد االية اتارجية   :   رئيسيين زا لى قسمين  إ لية  تنىسم موارد  ،   الموارد االية 
لى إالضرائب والرسوم الىومية إضالة   صلية والمضالة عل  ة ع  الضرائب والرسوم االية الألالموارد الذاتية هي تلك الناا

الموارد اتارجية لهي النااة ع  المساعدات ما  لأ  .  الموارد اتاصة والنااة ع  تشغيل واستثمار المرالق االية المختلفة 
والتبرعات والهبات  للىروس  إضالة  ميزانيتها  لدعم  االية  لوحداتها  الدولة  تىدمها  التي  الموارد،    المالية  هذح   وستظهر 

 :   بالش ل التالي 

 الموارد المحلية الذاتية: أولا :  

 

 الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ،  

النظم االية ذاتيا في لويل التنمية  عليها  التي تعتمد  و   الفرعيةعدد م  الموارد    إلى نىسم الموارد االية الذاتية  ت
، وبح م   المتولرة لديه لإم انيات المالية  خر بح م اآ لى  إتلف في تنوعها ومىدارها م  بلد  ، هذح الموارد الذاتية تخ  االية

 :   هذح الموارد هي   لأهم لأن الأنظمة الاقتعادية المتبعة عل   
 :   الضريبة المحلية  -1

 حدد الهيئات العامة االية بعورة إ و  لألى الدولة  إ لريضة مالية يدلعها الفرد جبرا    نهابأ  الضريبة العامة تعرق  
 1.   ن يعود عليه نفع خاص مىابل دلع الضريبةلأباء دون عنهائية مسازة في الت اليف والأ 

المحليةما  لأ سب  الضرائب  عل   االية  الهيئات  تتىاضاها  مالية  لريضة  الإيلهي زل  الوحدة ل  نطاق  في  لزام 
 2.   ىعد نىيق منفعة عامة برية التي لثلها دون مىابل معين  الإدا

لراد الوحدة االية لألى ا الس االية م  قبل  إية تدلع في نطاق الوحدة االية  ن الضريبة االلأوبالتالي يتضح  
لراد الدولة لأبل جميع مواطني و الهيئات العامة للدولة م  ق   إلى، عل  ع س الضريبة العامة التي تدلع    ا تمع االي  لأو

 ن تتحىق الىواعد العامة للضريبة لأ الضريبة االية تتلخص في ضرورة  ن مواصفات  ، و ذا لا  مسازة في الأعباء العامة
لى محلية الوعاء وسهولة تىدير الضريبة االية لتتم   إ، بالإضالة    التي م  لأزها نىيق العدالة والمساواة في التضحية  

 3.   المتوقعة  عيلة الموارد المىدرة لها   للتىديراتا الس االية م  تخطير مشروعاتها ووضع موام تها تبعا  

 
 .115، ص2003بيروت: منشورات ا لبي ا ىوقية، النفقات العامة، الإيرادات العامة، الميزانية العامة(،)  المالية العمةسومي عدلي  شد،  1
، 2005، الإس ندرية: الدار الجامعية،  1، طستراتيجية لحماية الجهاز الإداري من التخلف والفسادإالإدارة العامة ورؤية  معطف  محمود لأبو ب ر،    2

 .102 ص
 .73عبد المطلب عبد ا ميد، مرجع سابق، ص 3
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 :   الرسوم المحلية   -2
لى الدولة مىابل خدمة معينة تىدمها إمبلغ م  المال يدلعه المنتفعون    ه لأن   تعريف الرسم بش ل عام عل   يم

اء خدمة معينة تعود بالنفع لأدنظير  االية  . والرسم االي هو ما يتىاضاح الشخص العام الممثل للوحدة الإدارية    إليهم
 1.   ن زانت تغلب عل  هذح اتدمة صفة النفع العام إبالذات و   الرسم  دالع عل   

، حي  تعود بالنفع والفائدة عل    نعيل الرسوم االية مىابل خدمات تؤديها الإدارة االية للمواطنين يتم  
 2.   ، وتش ل هذح الرسوم موارد عامة للإدارات االية  دالعي هذح الرسوم 

 لي الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المح 

 :  ات الأملاك العامة للهيئات المحليةدرايإ  -3
لأملاك الهيئات العامة مثل الإجارات التي نعل ع  طريق تىويم منها  التي تتولد    الإيراداتتوجد لأنوالمح م   

الس     إقامة    ادوديخدمة  تشييد مساز   لأالدخل في ش ل  ملائمة  لأو   ،  الدخل   ادودي و تأجيرها بإجارات 
 3.   لأصبحت بذلك هذح الإجارات موردا هاما للمحليات 

 : الخارجية   الموارد الماليةثانيا :  
نفىات   إن   تغطية زالة  يعني  لا  للمحليات  الإداري  الاستىلال  دعم  في  االية  المالية  الموارد  لأزية  عل   التأزيد 

جوء اللنه يتم إ، ولذلك ل ن ذلك قد يبطئ م  معدلات التنمية المطلوبة ، لأ مشروعات التنمية االية م  الموارد الذاتية
 :   تتمثل في، والتي    لى الموارد المالية اتارجيةإ

 :   ت الحكومية عاناالإ  -1
، وفي   لى الهيئات العمومية والوحدات االية والهيئات اتاصة إلى منح مساعدات مالية إ غالبا ما تضطر الدولة    

الدولة عل  مىابل لألأ بعض الأحيان بدون   تلزم المستفيدي  برد هذح المساعدات لا نىد  ولا لأ ي بدون  ن نعل  ن 
 عينيا.

هذح الإعا ت   وتؤدي،    4  وتسم  هذح المساعدات المالية الموجهة لتغطية نفىات التنمية االية بالإعا ت   
، وإذابة الفوارق بين المناطق الفىيرة   خرد اجتماعية تتمثل في تعميم الرخاء في مختلف مناطق الدولة لألأهدالا اقتعادية و 

 .   والنائية والمناطق الغنية
 

 . 73لؤاد ب  غضبان، مرجع سابق، ص 1
، 1985، عمان، المنطىة العربية، العلوم الإدارية، إدارة البحوث والدراسات،  المحلية: دراسة مقارنةالتمويل المحلي للوحدات الإدارية  خالد سمارة الزغبي،    2

 .22ص
 .86عبد المطلب عبد ا ميد، مرجع سابق، ص 3
 .47، ص1999، الجزائر: دار اامدية، الية والمحاسبة العموميةفي المدروس ، حسين العغير  4
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ا توجب في زثير م  لأنه ذ إحرية واستىلال ا الس االية   تىيد ا ومية غالبا ما تتضم  شروط ن الإعا ت ا  إ  
 .   رقابة مالية م  الهيئات المرززية  إلىنفاقها الإعا ت ا  ومية  إحيان خضولمح الإدارة االية عند  الأ
 القروض :   -2

تأمين المرالق العامة وتدعيمها ، وم  هنا يأتي ل محدودة عل  زل حال ، وتنحعر عادتا في  ظ ت تإن الإعا  
لتمو  الىروس  الادور  المشروعات  الىروس ،ل  االيات م  حعيلة  االية في  السلطات  تىوم  ا  التي  لأن   ستثمارية 

 ي وموارد االيات الجارية لا ل نها م  نمل عبء هذح المعرولات ال بيرة عل  تلك المشروعات ولأن العدالة تىتض

 صل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي الف

ا لإنتاجي ل ل مشرولمح ،   حىة حتى تتحمل الأجيال اللا  توميع لأعباء هذح المشروعات عل  عدة سنوات تبعا للعمر 
 1نعيبها في هذح الأعباء لأنها تستفيد م  هذح المشروعات . 

وهذا النولمح م  الىروس عادة ما ي ون بفائدة بسيطة ومدة الىرس تعتمد عل  طبيعة المشرولمح المراد إنفاق   
 الىرس عليه . 

 التبرعات والهبات :   -3

تعتبر التبرعات و الهبات موردا م  موارد ا الس االية وتت ون حعيلتها مما يتبرلمح به المواطنون إما مباشرة إلى   
وزذالك قد ت ون نتيجة وصية ترزها  بش ل غير مباشر للمسازة في لويل المشاريع التي تىوم  ا ،  و لأ االية ،ا الس 

 سمه في بلدح . ابة يىدمها لأحد المغتربين لتخليد  نعدام الورثة لأو هاحد المواطنين بعد ولاته في حالة  لأ

قسمين     إلى  التبرعات  هذح  بشرط  :  وتنىسم  مىيدة  ،تبرعات  المرززية  السلطات  ووالىة  إلا  قبولها  عدم 
 2وتبرعات لأجنبية لا يم   قبولها إلا ووالىة رئيس الجمهورية سواء لأزانت م  هيئات لأو لأشخاص لأجانب . 

اتارجية للمحليات معادر التمويل االي الموجه لتحىيق معدلات متزايدة ل هذح الموارد المالية الذاتية و تش   
واتارجية  لية لتحىيق مستود لألضل م  المعيشة لألراد الوحدات االية ، في التنمية اا الذاتية  االية  الموارد  وهذح 

 تختلف م  دولة لأخرد حسب النظام االي المتبع ل ل دولة . 

 

 
 .  102عبد المطلب عبد ا ميد ، مرجع سابق ، ص  1
  2005،ليفري  07،العدد  50،جامعة محمد خيضر بس رة ، ا لد   الإنسانيةمجلة العلوم رادات العامة للجماعات االية في الجزائر ،يالإ تضر مرغاد ،  2
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63 

 

 

 

 

 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للمحليات في الجزائر ، الحوكمة و الحوكمة المحلية ، التمويل المحلي 

 :   خلاصة الفصل

، التمويل   ، ا وزمة االية  ، ا وزمة   : الجماعات االية  في هذا الفعل قمنا بتىديم مفاهيم عامة ل ل م  
 .  االي

تعتمد   إذ ،    الجماعات االية هي النواة الأساسية في الدولة وجزء لا يتجزلأ منها   لأن يم   استخلاصه هو    وما 
السلطة   ع  ، لها استىلالية مالية وإدارية    ت إدارية محلية تت ون م  مجالس منتخبة، لهي وحدا  م ملة للسلطة المرززية

، لهي تىوم   هم لأهدالهالأ، وتعتبر التنمية االية م     جلهالأ م     لأنشئت جل نىيق الأهداق التي  لأ المرززية وذلك م   
 .  دا م ملا لما تىوم به الدولة، والذي يعتبر مجهو   بدور حماية وتنمية منطىتها تنمية شاملة في جميع الميادي 

تغير طبيعة دور الدولة وموجات اقتعاد ت السوق و   إلى ، ونت تأثير العولمة والتحول    وفي السنوات الأخيرة 
لى ظهور مفهوم ا وزمة الذي يىوم عل  لأساس الديمىراطية إ، لأدد ذلك   لى الديمىراطية إ صلاح السياسي والانتىال الإ
تمع المدني والىطالمح اتاص في تدبير الشأن االي انطلاقا م  مجموعة م  ا شراك  إتشارزية م  خلال العمل عل   ال

 .  الىانونية  ضم  الأطرالمبادئ واتعائص التي تعمل عل  تطوير الأداء الفعلي للجماعات االية  

، لل ي تتحىق   التمويل االي  إلى ماسة    وتبى  التنمية االية زهدق تسع  الجماعات االية لتحىيىه بحاجة
الذاتية منها وهذا بش ل  المتاحة خعوصا  المالية  التنمية ووعدلات مرتفعة وبألضل صورة مم نة لإنها بحاجة للموارد 

لى هي ل التمويل االي إ لسبل لتعبئة تلك الموارد للوصول  لضل الأبد م  البح  ع     ولا ،    مستمر ومتزايد ومتجدد
 .   ، وجسد الاستىلالية الفعلية للجماعات االية  هداق التنمية االية ب فاءة ولعاليةلأ لذي يحىق  الأمثل ا
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 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 لتسند  والولاية البلدية في لأساسا والمتمثلة الإدارية اللامرززية عل  الإداري التنظيم في الجزائرية الدولة تعتمد 
 التغيرات ظل في و  ل   المرززية، السلطة رقابة نت االية التنمية لتحىيق تؤديها عديدة وصلاحيات مهام إليها

 جب لأنه  قناعة إلى العمومية السلطات وصلت والدولي، الداخلي الععيدي  عل   والاقتعادية السياسية  والمعطيات
 تعزيز عل  العمل خلال م  االي، المستود عل  خاصة والتنموية الاقتعادية السياسات م  ال ثير في النظر إعادة

 الاقتعادية، الناحية  م  االي  التمويل  عل  والترزيز  السياسية، الناحية م  االي ا تمع  في التشارزية الديمىراطية
 الشأن  تسيير في الرسميين وغير  الرسميين الفاعلين جميع  مشارزة تىتضي التي االية ا وزمة إلى الانتىال حتمية وبالتالي
 .المنشودة االية  التنمية نىيق عل  قادرة محلية مالية موارد تولير عل  العمل وضرورة االي،

 لعلية بعورة الواقع  لأرس عل   يترجم لم  لأنه إلا والولاية، البلدية قانوني في الإصلاحات ورغم الانتىال هذا ل          
  :التالية الأسئلة نطرح هنا وم  ذلك، نىيق دون  حالت معوقات عدة إلى ذلك ويرجع  ولعالة،

  ؟ معوقاتها هي ما الجزائر؟  في  المحلية الحوكمة واقع  هو ما -

 ؟ معوقاته هي ما الجزائر؟  في المحلي التمويل واقع  هو ما -

 ؟  المحلي  والتمويل المحلية الحوكمة من  كل تعزيز آليات هي ما -
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 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 : وتحدياتها الجزائر في المحلية الحوكمة واقع : الأول المبحث

 خاصة، بعفة والإداري عامة بعفة الداخلي نظامها  نجاح لمدد العازسة المرآة هو ما دولة واقع  ي ون 
 ا وزمة مبادئ تطبق لأن  يم   لأنها الدولي ا تمع  إظهار إلى  تسع  النامية الدول م  زغيرها الجزائر لأن  تىول وا ىيىة
  . ضئيلة بنسبة ولو االية

 نظرية ليست الدولي الععيد  وعل  الزم  م  عىدي  م  لأزثر منذ  ظهرت التي ا  امة منظومة لأن  علمنا إذا 
 وجب محسومة ند ت ع  النااة الممارسات م  مجموعة هندسة ع  عبارة البعض وصف حد  عل  هي وإنما ، مجردة
 اوووووووووووووووووووووو تنفيذه يناط ختعاصاتا م  مجموعة ش ل في الممارسات هذح رسم المؤزد  م  وبات ، يحددها لأن  ا تمع  عل 
 1.  واتاصة العامة الهيئات زل مستود عل 

 التي الواسعة الإصلاحات م  مجموعة خلال م  االية ا وزمة نحو الانتىال عملية في الجزائر مساعي وتتضح
 المسوتىل الىوانوني والوجوود المالية الاستىلالية توسيع  إلى معظمها في تهدق قانونية تعديلات عبر والبلدية الولاية مست

 االيوة الإدارة بوين العلاقوة توطيود  خولال مو  االيوة شوؤونهم تودبير في المشوارزة مو  االيوين الموواطنين ل وين وزوذلك ،
 .2والمؤشرات المبادئ م  جملة ونىيق ، الأخرد والفواعل

 : 07-12 والولاية 10-11 البلدية قانونِ في المحلية الحوكمة لمفهوم القانونية القراءة :ولالأ المطلب

 الراشد  ا  م مبادئ بتبني هتمامالا مدد لتىعي الأول المؤشر هي زان  بلد  لأي  في التشريعية المنظومة تعتبر 
 للبح  ، االية الجماعات لنعوص قانونية  قراءة يلزم ما هذا الجزائر، في االية ا وزمة حول يدور موضوعنا لأن  ووا ،

 .االية ا وزمة ومؤشرات وبادئ المشرلمح عناية مدد ع 

 : 2011 لسنة 10-11 البلدية قانون في المحلية  الحوكمة مؤشرات :اولا

 

 

 

 
 . 148، ص 2012: جسور النشر والتوميع، شرح قانون البلدية، الجزائرعمار بوضياق،  1
 .221عنترة ب  مرموق، عبد المؤم  حمدي، مرجع سابق، ص  2



 

67 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 عبر) البلدية  مستود عل   ا قامت التي التشريعية الإصلاحات حملة إطار في  الجزائرية  الدولة سعت لىد 
 المساءلة ، بالشفالية متعلىة قانونية مواد عدة خلال م  ا وزمة مبادئ ت ريس إلى (10-11 البلدية قانون  اصدار

 .الفساد وم الحة المشارزة ، والفعالية ال فاءة ، اللامرززية ، والمسؤولية

 : الشفافية مؤشر  -1

 لأن  جوب الشوفالية نىيوق ولضومان  ،  ا المعنيين متناول في ت ون  بحي  المعلومات تدلق عل  الشفالية ترت ز
 والىورارات الألعال ت ون  بحي  ، واااسبة والرقابة المشارزة دائرة توسيع  لأجل م  دورية وبعورة بعلنية المعلومات تنشر
 المؤسسوات حوتى ولأحيوا  المودني وا تموع  زالبرلموان  معرولوة لأخورد إدارات طرق م  للفحص مفتوحة الأحيان  بعض في

 1. اتارجية

 ا لس يتخذ  " : منه 11 المادة في جاء إذا  ، 10-11 الىانون  مواد م  العديد  في الشفالية مبدلأ اسيد  تم 
 الاقتعادية والتنمية  التهيئة  ولأولو ت خيارات حول واستشاراتهم بشؤونهم  المواطنين لإعلام التدابير زل البلدي الشعبي

 ."والثىالية والاجتماعية

 لأعموال جودول مشورولمح لعوق لرضوت منوه 22 الموادة ن لأ بحيو  ، الجديود  الىوانون  في بارمة م انوة وللشوفالية 
 جلسوات لأن  26 الموادة في وجواء ، الجمهوور لإعولام المخععوة الأمواز  وفي المداولات قاعة مدخل عند  الاجتماعات

 الموادة نعوت زموا ، المداولوة ووضوولمح معوني موواط  ول ول البلديوة لموواطني مفتوحوة وت وون  علنيوة البلودي الشوعبي ا لس
 ا لوس رئويس إشوراق نوت ، التأديبيوة وا والات العوام بالنظوام المتعلىوة تلوك باسوتثناء الموداولات تعلوق لأن  علو  30

 يم و  لأنوه الىوانون  نفوس مو  14 الموادة واعوترق .الجمهوور وإعولام للملعوىات المخععوة الأمواز  في البلودي الشوعبي
 ل ول يم و  زموا ، البلديوة الىورارات ذاوزو البلودي الشوعبي ا لوس موداولات مسوتخرجات علو  الإطولالمح شوخص لأي

 2.نفىته عل  جزئية لأو زاملة منها نسخة عل  ا عول معلحة ذي شخص
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 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 يم و  لهوو ، لأنواعهوا بجميوع  الرقابوة قنووات يحورك الوذي الفسواد م الحوة آليوات لأهوم مو  الشوفالية مبودلأ يعتوبر  
 الشوعبية الرقابوة نورك وقود  ، الإدارة لأخطواء رصود  علو  يسوهل موا وهوو ، المتخوذة الإداريوة الىورارات معرلوة مو  الموواط 
 1.وقضائية إدارية لأخرد رقابة قنوات

   : المشاركة مؤشر  -2

 الناس ل ل تتاح لأن  يىتضي ما وهو مجتمعهم شؤون  إدارة في لعال دور للناس ي ون  لأن  المشارزة وؤشر يىعد 
 زموا ، معينة قرارات م  المتوقعة النتائج في رلأيهم وإعلان  معا هم ع  والتعبير قضياهم لعرس ومتساوية زالية لرص
 2.الىرار صنع  عملية عل  لتأثير حىيىية لرص لهم تتاح

 ومارسوة تتعلوق لأخورد مبوادئ بجملوة ارتبواط مو  لوه لموا االوي الراشود  ا  وم مؤشورات لأهوم لأحود  المشوارزة مبودلأ ويمثول  
  .3والفعالية الشفالية وؤشر علاقة له لأن  زما ، المواطنة وممارسة الديمىراطي النظام وإرساء العامة وا ر ت ا ىوق
 في الموواطنين مشوارزة " عنووان  نوت التشوارزية للديمىراطيوة منوه الثالو  البواب الأخوير البلدية قانون  خعص ولىد   
 علو  الديمىراطيوة لممارسوة المؤسسواتي الإطوار البلديوة تشو ل ": منوه 11 الموادة تعوف حيو  ،" البلديوة شوؤون  تسويير

 الاصولاح إطوار في وهوذا ، االيوة ا وزموة مؤشورات مو  جملوة الىوانون  نفوس وحمول ،"الجوواري والتسويير االوي المسوتود
 ا ىيىي الوضع  ع  لأزثر والاطلالمح الإدارية الوحدة هذح تسيير في للمشارزة ا ال لتح وزذا ، االية للجماعات العام
 لموواطني مفتوحوة وت وون  ، علنيوة البلودي الشوعبي ا لوس جلسوات لأن  الىوانون  ذات مو  26 الموادة نعوت زموا . لهوا

 4.  المداولات عل  والاطلالمح با ضور المواطنين مشارزة يعني وهذا ، بالمداولة معني مواط  ول ل البلدية

 :والمسؤوليةمؤشر المساءلة    -3

ان مفهوم المساءلة م  الم و ت الاساسية لمفهوم ا وزمة، وتعوني تىوديم حسواب عو  تعورق موا لجهوة للوك ا وق في     
 الرقابة عل  م  قام  ذا الفعل. لهي مرتبطة بعملية الاصلاح الاداري، حي  تعمل المساءلة عند تطبيىها بش ل 
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سوليم علوو  تخلوويص الوحوودة الاداريووة موو  ابعوواد ااسوووبية ومظوواهر الفسوواد، زاسووتخدام الموقووع الوووظيفي لأغووراس شخعووية  
 رية اصلاح وتىويم ورلع زفاءة اداء الموظفين، وهو ما يسع  السه المشرلمحانطلاقا م  الهدق الاسم  للمساءلة الادا

، حيووو  زووورس هوووذا الىوووانون قواعووود جديووودة لمسووواءلة الاعضووواء المنتخبوووين    10-11الجزائوووري عوووبر الىوووانون البلووودي رقوووم    
تسوبب المنتخوب  والمعينين علو  مسوتود البلديوة، سوواء عو  طريوق الرقابوة المسولطة او عو  طريوق دعواوي الرجوولمح في حالوة  

حتى تضم  لرعا خاصا بحىوق والتزامات المنتخب البلودي مو    .)وا ليهم رئيس البلدية ( خسائر مالية تت بدها البلدية
 لتحديد مسؤولية البلدية، وهو ما (  148)الى    (144في حين تم ت ريس المواد )  (44)الى (  37)خلال المواد  

مؤشوورات ا وزمووة وهووو مووا يعووزم نيووة السوولطة التشووريعية نحووو ت ووريس قواعوود عموول  ي وورس المسوواءلة باعتبارهووا مؤشوور موو   
 1جديدة تستهدق ا وزمة.

 مؤشر اللامركزية: -4
يم   اعتبار اللامرززية بانها لويل ا  ومة المرززية بعضا م  سلطاتها الادارية م  مواردها ومسوؤوليتها الاداريوة الوتي توولر  

دمات والوظووائف العامووة الاساسووية، يعتموود علوو  نطوواق واسووع بان اللامرززيووة تع ووس  لهووذح ال ينووو ت االيووة بعووض اتوو
لثيوول المووواطنين ومشووارزتهم بطريىووة مباشوورة او غووير مباشوورة اضووالة الى انهووا تتوويح حووق المبووادرة خاصووة، وان هووذح ا ووالس  

مووووات ازثوووور....... ، التشووووخيص  االيووووة المنتخبووووة ت ووووون لأقوووورب موووو  المووووواطنين، مووووا يعطيهووووا عووووادة قوووورارات نليليووووة ومعلو 
الاس ان االي للتنمية ولهم طبيعة ونوعية خيارات الضليات الس ان االيين، وم  ث لهوي قوادرة علو  صوياغة خطور  
محليووووة وبوووورامج ومشووووروعات تسووووتجيب للتمووووايز في الالضوووولية واتيووووارات وقووووادرة علوووو  صووووياغة خطوووور محليووووة وبوووورامج و  

 2لية واتيارات، وقادرة زذلك عل  وضع استراتيجيات قريبة و متوسطة. مشروعات تستجيب للتمايز في الالض
وازدت برامج ا  ومات المتعاقبة عل  ان اللامرززيوة تعود لأحود موواط  الىووة الواجوب ترقيتهوا ضوم  المسوع  الوديمىراطي  

ي  اجوات ا تمووع  وسوياق اقتعواد السووق، لهوي تودعم لورص مشوارزة ا تموع في تسويير شوؤونه وتسومح بالتىودير ا ىيىو
 3الواجب تلبيتها، وفي الاخير تفتح ا ال للمناقشة وبالتالي للفعالية في جلب الاستثمار وفي ترقية التنمية.  
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البلدية الجديد، نجد انه جاء م رسا للامرززية وذلك بإعطائها دورا تنمو  محليوا ومنحهوا الاسوتىلالية   )وبالنظر الى قانون 
الماليوووة وللإداريوووة واعتبوووار الانتخووواب وسووويلة لتوووولي الوظيفوووة بالبلديوووة،  هيوووك عووو  اخضووواعها للرقابوووة الوصوووائية، وهوووذا موووا  

 ( م  قانون البلدية التي تنص عل  ان:2نص المادة )( مع الترزيز عل  3( و )2( و)1يستى  م  اح ام المواد )
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" البلديوووة هوووي الىاعووودة الاقليميوووة اللامرززيوووة وم وووان لممارسوووة المواطنوووة، وتشووو ل إطوووار مشوووارزة الموووواط  في تسووويير شوووؤون  
( قوود تناولووت موضووولمح الرقابووة علوو  البلديووة )علوو  اعمالهووا،  45،46،57،59،60في حووين نجوود ان المووزاد ) ".العموميووة

 اصها والهيئة ذاتها(.اشخ
يؤزوود عووزم المشوورلمح علوو     16و  15وموو  خوولال نووص المووادتين    2008المعوودل سوونة    1996واوودر الاشووارة ان دسووتور    

 ( م  الدستور البلدية الجماعة 15اعتماد اللامرززية زنهج اداري في تسيير الشؤون العامة، حي  اعتبرت المادة )
( ا لووس المنتخووب قاعوودة اللامرززيووة وم ووان مشووارزة المووواطنين في تسوويير الشووؤون  16)الىاعديووة، في حووين اعتووبرت المووادة  

العمومية االية. وعليه لان نص الدستور ونص الىانون البلدي الجديد يعملان علو  ت وريس اللامرززيوة، وبوذلك اختيوار  
 1طريق ا وزمة.

 الكفاءة والفعالية: -5
يعتووبر قووانون البلديووة الجديوود اول قووانون يهووتم ب فوواءة ولعاليووة الجهووام الإداري، حيوو  خووص الىووانون البلديووة  يئووة    

إدارية متمثلة في الأمانوة العاموة، تعمول نوت سولطة رئويس ا لوس الشوعبي البلودي، وتتوولى مهموة التخطوير وتفعيول إدارة  
 انون البلدية قد نعت عل  ان البلدية تتولر عل  الهيئات التالية" ( م  ق15البلدية، وادر الإشارة الى ان المادة )

 هيئة مداولة تتمثل في ا لس الشعبي البلدي؛ •
 هيئة تنفيذية يرلأسها رئيس البلدية، •
 إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية. •

جعلووه سوولة تعموول    لىوود سووع  المشوورلمح موو  خوولال اسووتحداث منعووب الأمووين العووام الى تنشووير إدارة البلديووة، موو  خوولال
،  139،  134،  129نت سلطة رئيس ا لس الشعبي البلدي تتمتع وجموعة مو  العولاحيات نعوت عليهوا الموواد )

، حي  عل  ضمان نضوير اجتماعوات ا لوس الشوعبي البلودي  10-11( م  قانون البلدية رقم  207، 191، 180
 ع ضمان تنفيذ  الىرارات ذات العلة بتطبيق المداولات وتنشير وتنسيق سير المعالح الإدارية والتىنية للبلدية، م
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رئوويس ا لووس  المتضوومنة الهي وول التنظيمووي ومخطوور تسوويير المسووتخدمين، زمووا يتلىوو  بالتفووويض بالإمضوواء موو  رئوويس موو   
 الشعبي البلدي مسؤولية امضاء زالة الوثائق المتعلىة بالتسيير الإداري والتىني للبلدية باستثناء الىرارات.

الموؤرخ في    26-91ولما زان الأمين العام للبلدية م  الإطارات العليا في هي ل الإدارة االية جاء المرسوم التنفيوذي رقوم  
 الأساسي اتاص بالعمال المنتمي الى قطالمح البلد ت بأح ام تخص  المتضم  الىانون   199ليفري  02
(، الووتي جعلووت موو  الأمووين العووام  124( الى )119العوولاحيات والسوولطات المخولووة لووه، وهووو مووا نعووت عليووه المووواد )  

المسؤول ع  المباشر ع  جميع مسائل الإدارة العامة، والىيام بأعداد اجتماعات ا لس الشعبي البلدي للسولطة الوصوية،  
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ة وتنظيمهوا والتنسويق بينهوا ورقابتهوا، ممارسوة السولطة علو  موووظفي  زموا يسوهر علو  نىيوق إقاموة المعوالح الإداريوة والتىنيو
 1البلدية باسم رئيس البلدية.

 مكافحة الفساد: -6

تعتبر م الحة مظاهر الفساد مو  بوين اهوم مؤشورات ا وزموة، ذلوك انهوا العمليوة الوتي يم و  مو  خلالهوا محاربوة زالوة  
موووة  والفعاليوووة، والفسووواد في ابسووور تعريوووف لوووه هوووو زووول اسوووتخدام للوظيفوووة العااشووو ال الفسووواد والترسووويخ لمبوووادئ النجاعوووة  

  سووواءصووالح العووام، لهووو بووذلك زوول سوولوك منحوورق يمثوول خروجووا عوو  المواقووع العامووة   وودق نىيووق منووالع خاصووة لتخوودم  
نظمووة الووتي  الموروثوة او الموضوووعية، وذلوك  وودق نىيووق معولحة خاصووة، لهوو مجموعووة موو  الألعوال المخالفووة للىووانين والأ

 تتماش  ونىيق منالع خاصة دون نىيق المعلحة العامة.

وبالنظر الى لأسباب تفشي ظاهرة الفساد، نجد ان هناك لأسباب اقتعادية ولأخرد اجتماعيوة وتشوريعية وزوذلك سياسوية،  
 المسووؤوليات  الا ان اهووم الأسووباب تتمثوول في انتشووار ااسوووبية علوو  لأسوواس حسوواب ال فوواءة والمنالووة في التوظيووف، وتووولي

علو  مسوتود المناصووب الإداريوة، وزثوورة وتعىيود الإجووراءات الإداريوة والىضوائية بخعوووص محاربوة الظوواهرة، إضوالة الى عوودم  
 وجود هيئات مستىلة لم الحة الفساد، تعني بدراسة الظاهرة وتىديم اهم ا لول للخروج منها ا والىضاء عليها. 

ظووواهرة بشوووتى لأنواعهوووا، الوضوووع الوووذي انع وووس سووولبا علووو  تسووويير نفىوووات  هوووذح العوامووول ولأخووورد سووواعدت علووو  تفشوووي ال
الدولووة، وبالتووالي التووأثير علوو  الجوانووب الاقتعووادية والاجتماعيووة والسياسووية، في هووذا السووياق، اسووتحدث قووانون البلديووة  

 عر الرقابةمجموعة م  الاليات الفعالة لم الحة الفساد عل  المستود االي، وذلك عبر تفعيل عن  10-11الجديد 
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المتعلووق بالوقايووة موو  الفسووواد    01-06علوو  اعمووال البلديووة، وووا يتماشوو  ومضوومون الموووواد الىانونيووة الووواردة في الىووانون    
 وم الحته.

موو  اهووم نوودي  تشووريعي ينووادي بت ووريس مؤشوورات ا وزمووة علوو     10-11ولأخوويرا يم وو  الىووول ان قووانون البلديووة رقووم  
الى ما تطرقنا اليوه جواء هوذا الىوانون للودعوة نحوو ت وريس الديمىراطيوة وحمايوة  المستود االي في الجزائر، حي  انهه إضالة  

 حىوق الانسان، نىيق العدالة الاجتماعية والمساواة، تسهيل الإجراءات وجعل اتطر استراتيجيات، وهو ما يعز نية
الدوليوووة ومحاولوووة جعووول الىووووانين    الاعتىووواد الإجابيوووة في توجوووه السووولطة السياسوووية للدولوووة الجزائريوووة نحوووو موازبوووة التطوووورات  

 1الوطنية اليات تضم  اسيد مؤشرات ا وزمة.
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 .2012لسنة   07-12ثانيا: مؤشرات الحوكمة المحلية في قانون الولاية  
وجموعوووة مووو  المؤشووورات الدالوووة علووو  ت وووريس ا ازميوووة    2012المتعلوووق بالولايوووة سووونة    07-12جووواء في الىوووانون  

بوودا المشووارزة، الشووفالية، اللامرززيوة، المسوواءلة، دولووة الىووانون واحىوواق العدالووة الاجتماعيووة  االيوة، وعلوو  وجووه اتعوووص م
في مجموعة م  المواد الىانونية التي تضمنها هذا الىانون، وهذا سعيا م  المشورلمح لتجسويد ا  وم الراشود في تسويير الولايوة  

 لجزائر.عل  اعتبار انها ش ل م  اش ال اللامرززية في النظام الإداري ا

 مؤشر المشاركة: -1
، والوووتي جووواء ليهوووا شوووعار الولايوووة وهوووو " بالشوووعب والى الشوووعب"،  07-12طبىوووا للموووادة الأولى مووو  قوووانون الولايوووة  

وهووذا يعووني لووتح سووبل المشووارزة للمووواطنين في تسوويير شووؤون العامووة علوو  مسووتود الووولائي وهووذا عوو  طريووق ا لووس الووولائي  
 2المنتخب.

وولىوووا لهوووذا الشوووعار لأصوووبح مووو  حوووق الموووواطنين المشوووارزة والوووتي تعووود مووو  خعوووائص ا  وووم الراشووود الوووولائي ل ووو  لووو  تبوووين  
 الاليات الىانونية لهذح المشارزة. 

مووو  قوووانون الولايوووة علووو  ان للولايوووة مجلوووس منتخوووب بواسوووطة الاقوووترالمح العوووام وهوووو عبوووارة عووو  هيئوووة  (  12ونعوووت الموووادة )  
 مختلفة اقتعادية واجتماعية وثىالية. وهو ما يعبر ع  عزم المشرلمح عل  ت ريس المشارزة مداولة تتمتع بعلاحيات

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 االيووووين في اختيووووار ممثلوووويهم الووووذي  يرلعووووون مطووووالبهم  الشووووعبية في تسوووويير الشووووؤون االيووووة، ولووووتح ا ووووال امووووام المووووواطنين  
 واحتياجاتهم ويسعون لتحىيق معا هم عل  مستود الولاية.

موو  ذات الىووانون لىوود نعووت علوو : "يتووولى رئوويس الجليووة ضووبر المناقشووات ويم نووه رد لأي شووخص  (  27)وطبىووا للمووادة  
هووذا يعووني انووه للمووواط  ا ووق في ا ضووور جلسووات  غووير عضووو با لووس يحوول بحسوو  سووير هووذح المناقشووات بعوود انووذارح"، ل

ا لووس الشووعبي الووولائي، وهووذا دليوول صووريح علوو  مشووارزة المووواطنين والاطوولالمح علوو  اعمووال ا لووس حووتى اذ لم ي وو  لهووم  
 ا ق في التدخل للهم ا ق في المشارزة ع  طريق ا ضور، وهي الية م  اليات ا  امة االية.
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" يم وو  لجووان ا لووس الشووعبي الووولائي دعوووة زوول شووخص موو  شووانه تىووديم معلومووات مفيوودة  (:  36)جوواء في نووص المووادة  
لأشووغال اللجنووة بح ووم مؤهلاتووه اوخبراتووه"، وهووذا يوودل علوو  مشووارزة الالووراد ذو اتووبرة وال فوواءة للجووان ا لووس الشووعبي  

 الولائي وعدم انفراد هذح الأخيرة باتخاذ الىرارات  
ولايووة انوووه: " يم ووو  للولايوووة للجووووء الى توظيووف خوووبراء ومختعوووين عووو  طريوووق  مووو  قوووانون ال(131)ونعووت الموووادة  

التعاقد"، وهو ما يبرر لتح باب المشارزة ولو لفئة معينة م  المواطنين في ابداء رلأيها داخول الولايوة والمشوارزة بىورارات قود  
 1تعود بالنفع عل  زالة المواطنين االيين.

اق مؤشر المشارزة تتمثل في اشراك المواطنين في عملية صنع الىورارات االيوة  وعل  سبيل الذزر لا ا عر، لان اهد 
الووتي تخووص اقلوويمهم االووي، وبعوو  روح المسووؤولية وتعزيووز العلاقووة بووين المووواطنين االيووين والإدارة االيووة )الولايووة(، عوولاوة  

 2االية للإقليم االي.عل  رلع المستود الثىافي والوعي ا تمعي وا ينع س إجابا عل  البيئة  

 مؤشر الشفافية:-2

( لرضووت لعووق جوودول اعمووال ا لووس  18احتوول مبوودا الشووفالية م انووة متميووزة في قووانون الولايووة الجديوود، لالمووادة )  
الشووعبي الووولائي لووور اعوودادح عنوود زوودخل قاعووة مووداولات ا لووس، وفي الالعوواق المخععووة لإعوولام الجمهووور، وفي الموقووع  

 ا.الال تروني للولاية، وفي مىر الولاية والبلد ت التابعة له

(  27موو  قووانون الولايووة ان ت ووون جلسووات ا لووس الشووعبي الووولائي علنيووة، ونعووت الموووادة )(  26ولرضووت المووادة )
علو  انووه " يتوولى رئوويس الجلسوة ضووبر المناقشووات ويم نوه طوورد لأي شوخص غووير عضووو   لوس سووير هوذح المناقشووات بعوود  

 الشعبية مرقبة عمل هيئة المداولة عل  المستود الولائي.وهذا جسد مبدا الشفالية، حي  انه يم   للسلطة  انذارح"،

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

يهوا بعوفة نهائيوة  م  قانون الولايةلعق مسوتخلص مداولوة ا لوس الشوعبي الوولائي المعوادق عل( 31زما لرضت المادة )
في الأماز  المخععة لإعلام الجمهور وىرات الولاية والبلد ت التابعة لها وب ل وسويلة اعولام لأخورد، وهوذا يودل علو   

 شفالية عمل ا لس الشعبي الولائي.

مووو  ذات الىوووانون انوووه ل ووول شوووخص حوووق الاطووولالمح في عوووين الم وووان علووو  محاضووور موووداولات    (32)واجوووامت الموووادة  
 1عبي الولائي وان يحعل عل  نسخة منها زاملة او جزئية عل  نفىته.ا لس الش
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 مؤشر المسؤولية والمساءلة:-3
اعتمد الىانون الولائي الجديد مؤشر المسؤولية م  خلال نميل لأعضاء الولاية مسؤولية لأعمالهم وتعرلاتهم، 

لإشارة ان الىانون الجديد للولاية تطرق خاصة التي تسب اضرار مادية وت لف خزينة الولاية معاريف إضالية، وادر ا
رار وو( الى مسؤولية الولاية، ملخعا إ ها في نمل لأعباء التعويضات  دق جبر الاض138،139،140للمواد )

د و واب المندوبين عنالنااة ع  الأخطاء المرت بة م  قبل رئيس ا لس الولائي ونوابه، رؤساء اللجان والمنتخبين ون
 2.   مهامهمممارسة  

( علو  إم انيوة  37م  جهة لأخرد، عمل الىانون الجديد للولاية عل  اسيد مؤشر المساءلة، حي  نعوت الموادة )
توجيوووه سوووؤال زتوووابي مووو  طووورق لأي عضوووو مووو  لأعضووواء ا لوووس الشوووعبي الوووولائي لأي مووودير او مسوووؤول مووو  موووديري او  

يومووا، وتعوود    15يهم الإجابووة زتابوة علوو  لأي سووؤال خولال  مسوؤولي المعووالح او الموودير ت غوير الممرزووزة للدولووة، وجوب علوو
المسوواءلة موو  طوورق اعضوواء ا لووس الشووعبي الووولائي لهووؤلاء المووديري  او المسووؤولين اداة لفووتح وتفعيوول باب الرقابووة، الووذي  

 3يشمل ي الولاية رقابة المنتخبين والمعنيين وعل  الهيئة ذاتها.
بوووين االيوووين واعطوووائهم صووولاحيات توجيوووه الأسوووئلة والاستفسوووارات للمسوووؤولين  ان ت وووريس الرقابوووة علووو  المنتخ             

، الووووذي يسوووومح  07-12التنفيووووذيين داخوووول الولايووووة بووووين التجسوووويد الفعلووووي للمسوووواءلة في الىووووانون الووووولائي الجديوووود رقووووم  
شووطة، وهووو مووا  للمووواطنين االيووين الاطوولالمح علوو  لأنشووطة ا لووس الشووعبي الووولائي وتىووديم استفسووارات بخعوووص هووذح الأن

 4يتماش  وقواعد ا وزمة.

 مؤشر اللامركزية:-4

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

اليووة صووريحة في ت ووريس النظووام الإداري اللامرزووزي، حيوو  اعطوو     07-12يم وو  اعتبووار قووانون الولايووة الجديوود  
ة تتمتوع بالذموة الماليوة المسوتىلة، تسواهم موع الدولوة في إدارة وتهيئوة الإقلويم  للولاية الشخعية المعنوية واعتبرها جماعة إقليمي

ونىيق التنمية الاقتعادية والاجتماعية والثىالية ونسين الإطوار المعيشوي للموواطنين االوين في ظول الرقابوة الوصوائية الوتي  
في الىوووانون الوووولائي عنووود النظووور  موووولمح  تعتوووبر مووو  مىوموووات النظوووام المرزوووزي. يم ووو  استشوووعار تطبيوووق مؤشووور اللامرززيوووة  

(  77المسووؤوليات والمهووام الووتي تضووطلع  ووا الولايووة عووبر هيئتهووا المنتخبووة )ا لووس الشووعبي الووولائي( المووذزورة ووجووب المووادة )
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لى  موو  قووانون الولايووة، والووتي موو  لأزهووا المسووازة في اعووداد مخطوور تهيئووة إقلوويم الولايووة ومراقبووة موودد تطبيىهووا، بالإضووالة ا
تخطووووير التنميووووة الاقتعووووادية والهيازوووول الىاعديووووة والنشوووواط الاجتموووواعي والثىووووافي، وزلهووووا مؤشوووورات توووووحي باتبووووالمح الوووونهج  

 اللامرززي في التسيير االي بالجزائر.
لتعووزم مؤشوور اللامرززيووة في التسوويير االووي،    07-12( موو  قووانون الولايووة  141في السووياق نفسووه جوواءت المووادة )    

حوق انشواء معوالح عموميوة قعود تلبيوة حاجيوات الموواطنين الجماعيوة، وذلوك ووجوب مداولوة موو     مو  خولال إعطواء
طوووورق ا لووووس الشووووعبي الووووولائي للت فوووول بالطوووورق والنىوووول، النظالووووة انشوووواء المسوووواحات اتضووووراء، تنميووووة العووووناعات  

 المالية والمادية.  التىليدية، الت فل بالمساعدات الاجتماعية، وهذا زله حسب ام انيات زل ولاية ووسائلها
( موووو  الىووووانون نفسووووه موووو  الذمووووة الماليووووة المسووووتىلة للولايووووة ومختلووووف مواردهووووا، إضووووالة  151في حووووين نعووووت المووووادة )

ل يفيوووات لأعوووداد الميزانيوووة والمعوووادقة عليهوووا وادخالهوووا حيوووز التنفيوووذ، وهوووو موووا بوووين لامرززيوووة التمويووول االيوووين جهوووة،  
 1لمشاريع التنمية االية م  جهة ثانية.ولامرززية التسيير االي  

 مؤشر دولة القانون واحقاق العدالة الاجتماعية:-5
وضوع اليوات قانونيوة لت وريس دولوة ا وق والىوانون،    07-12اهتم المشرلمح الجزائري عبر سنه لىوانون الولايوة رقوم  

سووؤولين االيووين مطووالبين باحووترام  والسوعي نحووو احىوواق العدالووة الاجتماعيوة في ا تمووع الجزائووري، بحيوو  يعووبح زول الم
الىوووانون وعووودم مخالفتوووه، خاصوووة ليموووا يتعلوووق باتبوووالمح الإجوووراءات الىانونيوووة في مجوووال الموووداولات والأنشوووطة والتعووورلات  

 والعىود )صفىات عمومية(.
ء  بنواءا علوو  مووا سووبق، اوودر الإشووارة ان هنوواك مؤشوورات لأخورد للحوزمووة قوود تضوومنها قووانون الولايووة الجديوود، سوووا    

عبر نص قانوني او بطريىة ضومنية او بالإحالوة، ونوذزر منهوا مؤشور العودل والانعواق الاجتمواعي، مؤشور م الحوة  
 2الفساد، مؤشر الرؤية الاستراتيجية وال فاءة والفعالية.

 ليات التعزيز  الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آ 

 المطلب الثانِ: واقع مشاركة فواعل الحوكمة المحلية.

ان مفهووومي ا تمووع الموودني والىطووالمح اتوواص ارتبطووا ارتباطووا وثيىووا وفهوووم ا  ووم الراشوود، حووتى اضووح  ا وودي   
والتحدي  وتعزيوز وترقيوة مفهووم  وزأنه لا ي تمل دون ا دي  ع  الاخر، لا تمع المدني ي تسي لأزية زبيرة في التنمية  

 ا  م الراشد، م  خلال العمل الت املي بينه وبين السلطات االية م  جهة، والىطالمح اتاص م  جهة لأخرد.

 :أولا: مشاركة المجتمع المدنِ في تدبير الشأن المحلي
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تلعوووب منظموووات ا تموووع المووودني دورا هاموووا في اتخوووواذ الىوووورار وضووومان الشوووفالية والمراقبوووة باعتبارهوووا لووواعلا هاموووا في إرسووواء    
مبادئ ا  م الراشد علو  المسوتود االوي الوذي لا يتحىوق إلا بتطبيوق الديمىراطيوة التشوارزية الوتي تسومح لهوا بلعوب هوذا  

 .  الدور

ور مو  لأهوم سموات عمليوات الإصولاح المتعلىوة بالجماعوات االيوة لىود جواء في  لفي الجزائر زان اسيد هوذا الود 
 عرس ومير الداخلية لمشرولمح قانون البلدية عند توضيحه لأهداق هذا التعديل:

عل  مستود المبوادئ الأساسوية زووان مو  الضوروري اسويد الأسوس الوتي زرسوها الدسوتور ضوم  هوذح المنظوموة الىانونيوة  "
 طية االية والتسيير الجواري والسيادة الشعبية  في مجال الديمىرا

هذح المتطلبات تىتضي إدراج ضم  مشرولمح هذا الىانون ا  ام التي ل و  ا لوس الشوعبي البلودي مو  الت فول وترجمتوه    
ق الأمور هنوا  بالألعال الديمىراطية في ش لها التشارزي وبالتالي المسازة في ترقية الشوفالية لووي تسوويير شوؤون البلديوة، يتعلو

 بإرساء اتعال دائم بين المنتخبين ومنتخبيهم خلال زل عهدة وليس لىر لأثناء الانتخابات "

زما جاء في توصيات التىرير التمهيدي لمشرولمح قانون البلدية ومناقشات النوواب التأزيوود علوو  ضوورورة إشووراك الموواطنين  
االيووة والمسووازة الفعالووة في التنميووة االيوووة التغييووب المووواط     لاسوويما موو  خوولال منظمووات ا تمووع الموودني في تسوويير شووؤونه

ع  المشارزة في اتخواذ الىورارات. وبغيواب لأو لشول مو  يلوبي احتياجاتوه صوار يلجوا لووي التعبيوور عوو  اسوتيائه بالفوضو  ولا  
 سيما إغلاق الطريق العام والىيام بأعمال تخريبية.

 

 الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز    الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في 

وقووود جووواء هوووذا الىوووانون ليجسووود تلوووك المبوووادئ، حيووو  نعوووت الموووادة الثانيوووة منوووه صوووراحة علووو  لأن البلديووووة هووووي الىاعوووودة  
 1تسيير الشؤون العمومية.الإقليمية اللامرززية وم ان لممارسة المواطنة، وتش ل إطار مشارزة المواط  في 

 ثانيا: دور القطاع الخاص على المستوى المحلي. 
يرتبر تطور دور الىطالمح اتاص ارتباطا وثيىا باستراتيجية التنمية التي تتبعها الجزائر ومو  ث، لوإن دور الىطوالمح اتواص      

 خلال حىبة الستينات والسبعينات زان هامشيا نظرا لاناد الدولة الإتبالمح استراتيجية التوجه نحو الاقتعاد الاشترازي،  

 
، العدد 09دلاتر السياسة والىانون، ا لد  دور المجتمع المدنِ في تكريس الديمقراطية التشاركية:دراسة حالة، الجزائر والمغرب" ،الأمين سويىات، " -1
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قتعوادية المتحوررة منذالتسوعينات والوتي سميوت بسياسوات الانفتواح الاقتعوادي بودلأ  ول   مع بدايوة تطبيوق السياسوات الا
الىطالمح اتاص في الاتسالمح نسبيا، وتعواعدت وتويرة ذلوك التوجوه موع اتفاقيوات التعوديل الهي لوي والإصولاح الاقتعوادي  

 .1التي بدلأ تطبيق التزاماتها منذ النعف الأول م  عىد التسعينيات م  الىرن العشري 
المتعلووق    1995اوت    26المووؤرخ في    22-95وانتهجووت الجزائوور سياسووة التحووول الى الىطووالمح اتوواص زنتيجووة للأموور      

بخوصعوووة المؤسسوووات العموميوووة، للوووم تعووود الدولوووة الفاعووول الوحيووود في عمليوووة التنميوووة بووول هنووواك مشوووارزة للىطوووالمح اتووواص  
ل الىوة اارزة للتنمية الاقتعادية، وترتبر لأزيتوه في مودد  خاصة مجال النىل والفندقة والاطعام، ولأصبح دورح متزايدا ويمث

اسوهامه في معالجووة الىضووا  والموضوووعات الاقتعووادية والاجتماعيووة االيووة الووتي تأتي في مىوودمتها البطالووة، مسووتود الوودخل  
 ونىيق الرلاح الاقتعادي.

يوة، بحيو  ان الجزائور دخلوت في مرحلوة اقتعواد السووق  ورغم دورح الفعال، ومىارنة بالتغويرات ا تمعيوة والإداريوة والعالم    
 دون ان يوازب ذلك تغييرا عل  المستود االي، م  حي  تشجيع الىطالمح اتاص واشرازه في عملية اتخاذ الىرار.

نسووتنتج موو  زوول مووا ذزوور ح توو  ا ووالس المنتخبووة لوو  تووتم   موو  نىيووق الديمىراطيووة التشووارزية إذا زانووت هووي مغيبووة،      
 لذلك ل ي ت ون لأزثر نجاحا جب تفعيل اللامرززية بتبني مبادئ ا وزمة االية التي تستعين بأساليب تسهم في 

عوائص مو  الشوفالية والمسوواءلة وتأزيود الديمىراطيوة والعدالووة  نىيوق مخرجوات ومودخلات ذا جووودة عاليوة ولوق مميووزات وخ
 2ولق معايير ال فاءة والفعالية في الترزيز عل  المواطنين في نىيق النتائج التي يرونها لأنجع للنهوس بالتنمية االية.

 ا ، المعيقات و آليات التعزيز  الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي به

 المطلب الثالث: معوقات تطبيق الحوكمة المحلية.

رغوووم موووا قاموووت بوووه الجزائووور مووو  اجووول نىيوووق ا وزموووة االيوووة مووو  خووولال إعطووواء ازيوووة زوووبرد للمشوووارزة الشوووعبية  
مسوتود الممارسوات الفعليوة ظهورت  والمساءلة والشفالية والشرعية وهو ما يتجل  لنا م  تشريعاتها الىانونية، الا انه علو   

 العديد م  التحد ت والعراقيل التي تواجه تطبيق ا وزمة االي، وعل  مستو ت مختلفة لأزها:

 أولا: على المستوى السياسي

لأزثوور مووا تعوواني منووه البلديووة ويعرقلهووا في نىيووق التنميووة االيووة هووو غيوواب عنعوور يعوود لأساسوويا في تطبيىووات ا وزمووة  
هووو المشووارزة حيوو  مووا يلاحووظ هووو غيوواب مشووارزة حىيىيووة للمووواطنين في صوونع الىوورار االووي إن لم نىوول غيا ووا  االيووة و 

 1تتمثل في:  لاما. وهذا يعود بدورح إلى وجود عدة عراقيل عل  هذا المستود
 

مجلة الاستراتيجية والتنمية، ا لد   "، -دراسة حالة الجزائر-دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المحلية عابد شرير، جلول  سين ب  ا اج،" -1
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يوق نىيوق الديمىراطيوة  سيطرة المرززية وغياب الديمىراطية االية، حي  تعيق المرززية التىودم واسوتغلال نىواط الىووة وتع ✓
عل  المستود االي والتي تسمح بوجود توامن بين الأهداق االية والوطنية والت امل في اتدمات وتسمح بإشوراك  
الىاعدة الشعبية وتنمية إحساس المواط  بالمشازل والتحد ت الوطنية وليس لىر ترزيزح عل  المطالب االيوة، وإنموا  

 لأشرازه

  .زبر ما يعيق الديمىراطية االية في التبعية للمرزز والبيروقراطية المشددة لهذا الأخيربطريىة لعالة.  لأ

يفتح للمواط  ا ال للتف ير ليما قود يحىوق لوه التنميوة االيوة ووا يتماشو  وخعوصويته االيوة خارجوا عو  الإطوار موا   ✓
 لا الوطني.

وشارزة الموواط  مو  جهوة وعوزوق الموواطنين عو  المشوارزة    عدم تطبيق النعوص الىانونية والتشريعات االية اتاصة ✓
والتعاون مع ا الس المنتخبة م  جهة لأخرد وهو لأمر راجع في الواقع لغيواب الثىوة بوين المنتخوب االوي والموواط  موا  

 لأثر عل  العلاقة بينهما بش ل زلي وعرقل حتى في ل رة التشارك التي هي لأساس ا وزمة االية.
المفهوووووم ا ىيىووووي للح ووووم الراشوووود )العوووالح( والووووذي يعووووبر عوووو  ا ىوووووق الفرديوووة والجماعيووووة وهووووو مووووا يسوووومح  غيووواب   ✓

باسووتعادة معوونى الديمىراطيووة ا ىيىووي ويزيوود موو  معووداقية الىووانون ويخلووق الشووفالية والاحووترام بووين الألووراد والمؤسسووات  
 الىانونية والتشريعية.

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

غيوووواب حىوووووق الإنسووووان في زثووووير موووو  المسووووتو ت االيووووة خاصووووة حىوووووق الموووورلأة لرصووووة في الاسووووتفادة موووو  قوووودرات   ✓
 فهوم ا وزمة ولو الأمر الذي يضيع االية.وإم انيات المرلأة زشريك في التنمية في إطار اسيد م

  .تعطل المشاريع التنموية بسبب العرالمح ا زبي وصرالمح المعالح داخل ا الس المنتخبة ✓
ظهوووووور ا رزوووووات الاحتجاجيوووووة اليوميوووووة للمطالبوووووة باتووووودمات العموميوووووة والشوووووغل والسووووو   في ظووووول نىوووووص المووووووارد،   ✓

 نااة ع  طغيان المعلحة الشخعية لممثلين الشعب عل  معلحةلالعراعات ا اصلة داخل ا الس المنتخبة ال

هذا الأخير لأدت إلى عرقلة إنجام عدة مشاريع وهو ما لأثر عل  المواط  الذي يفوترس منوه لأن يسوتفيد مو  هوذح المشواريع  
 لتحسين حياته وظروق معيشته.

 ثانيا: على المستوى الإداري.
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محووودود، لنىووول مسوووؤولية الأنشوووطة العاموووة الملائموووة إلى المسوووتو ت االيوووة    يبىووو  تطبيوووق ا وزموووة في الإدارة االيوووة جووود 
المختلفة ووجوب الىوانون لم تتحىوق في الواقوع بالنظور إلى الأدوار الوتي تطرقنوا إليهوا في ااوور السوابق، وهوذا راجوع لعودة  

 1عراقيل هي:

ال فووواءات الإداريوووة وهوووو موووا يم ووو  لأن تسووواهم في  معوووا ة العديووود مووو  الإدارات االيوووة مووو  مشووو لة قلوووة لأو وضوووعف   ✓
تشووووجيع التشووووارزية علوووو  نىيووووق التنميووووة االيووووة، وفي مشوووو لة تعوووواني منهووووا بعووووض المنوووواطق ا ضوووورية والىوووورد النائيووووة  

 والعحراوية والمناطق الجبلية والأقاليم ا دودية.
 .محدودية وتدني الوعي بالمسؤولية الملىاة عل  عاتق المسؤولين االيين  ✓
عدم إم انية ترقية ا تمع االي لأو لثيله لأمام السلطات العمومية لتىديم انشوغالاتهم ومشوازلهم وهوذا لعودم وجوود     ✓

جمعيوات تنمويوة لوولا يوزال الممثوول االوي يلعووب لأدوارا تىليديوة واحت اريوة، حيوو  لا يوزال يوورلض ل ورة نىاسووم الأدوار  
 واط  بالدور الذي يم   لأن يؤديه.وا تمع المدني م  جهة، مع محدودية وعي الم

غيوووواب زفوووواءة ولاعليووووة المشووووارزة الشووووعبية: حيوووو  لأن الهدلالأساسووووي موووو  الإداراتااليووووة هووووو إجوووواد وتعزيووووز لأسوووواليب   ✓
الاتعوووال بوووين الإدارات االيوووة والموووواط  بالشووو ل الوووذي يم ووو  الموووواط  مووو  ممارسوووة حىوووه في تسووويير الشوووؤون العاموووة  

 ي  لأنه لا ي في النص قانونيا عل  لأن المشارزة الشعبية حق وواجب، ولا تىنين قنواتها  ونىيق التنمية االية، ح

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

لأن ت وون المشوارزة الشوعبية واسوعة ولعليوة تسواهم في  وإجراء الانتخابات في جعل المشارزة الشعبية لعالة، بول لا بود  
 صنع السياسات والىرارات محليا ونىق لأهدالها.

موو  المفووترس موونح دور للمووواط  ل وو  مووا يلاحووظ هووو عوودم ت ووالؤ الفوورص بالنسووبة ل وول المووواطنين يسووبب ااسوووبية   ✓
موونح لأزيووة للمووواط  سووواء في تلبيووة  والوسوواطة، وعوودم وضووع الإدارة للمووواط  في لأولووو ت اهتماماتهووا مووا يعووني عوودم  

حاجياتووه لأو إشوورازه في رسووم السياسووات العامووة، لأو في الاسووتفادة موو  قدراتووه في التوظيووف والووتي لا مالووت لا تىووووم  
 عل  لأسس موضوعية مما يهدر الطاقات االية  

 مية وحماية البيئة.ااهل ا الس االية لدورها في حل قضا  لأساسية مثل البطالة وتنظيم الأسرة ومحو الأ ✓
انخفوواس مسووتود لأداء الموووظفين مووع تضووخم حجمهووم في الوحوودات االيووة. زمووا يلاحووظ لأن النفىووات علوو  لأجووور     ✓

 بالمائة م  ميزانية البلدية. 70و 65الموظفين لتص لأزبر نسبة م  ميزانية البلد ت حي  تتراوح ما بين  
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دح في التووأطير االووي، وإن زانووت قوودرة البلديووة علوو  إدارة  والتوميووع غووير المنطىووي للموووظفين يسووبب الوونىص الفووا ( ✓
مشاريعها يم نها م  نىيق استىلالية مالية ل و  هوذا لا يتوولر إلا في البلود ت ال وبرد في حوين البلود ت العوغيرة  

زموة االيوة  لتبى  عاجزة عل  التمويل الذاتي ومنه تبى  في تبعية للسلطة المرززية، وهو الأمر الذي جعول تطبيوق ا و 
 التي تثم  الجهود االية محدودا.

غياب الرقابة الفعالة في الإدارة االية وهو ما تسبب في انتشار الظواهر السلبية للبيروقراطية خاصة الفسواد الإداري   ✓
 والرشوة وااسوبية والتحايل عل  الىوانين، واحتىار العمل زىيمة حضارية.

 ثالثا: على المستوى الاقتصادي:

بالنظوور لمووا ينبغووي لأن يتسووم بووه المسووتود الاقتعووادي في ظوول تطبيووق مبووادئ ا وزووة يتطلووب لامرززيووة ماليووة وموووارد زاليووة     
للىيووام وختلووف الأنشووطة الاقتعوواديةعل  المسووتود االووي مووع تهيئووة الظووروق الووتي موو  شووأنها خعخعووة الاقتعوواد االووي  

 هذا لعدة لأسباب وهي:  يبى  الأمر بالنسبة للبلدية في الجزائر محدودا و 

غياب الاستىلالية الماليوة في التسويير، حيو  لا توزال البلديوة في تبعيوة للوصواية المرززيوة، وللخوروج مو  هوذح التبعيوة لا   ✓
 بد م  منح ضما ت وتدعيم لأزثر للامرززية للجماعات االية؛

عدم زفاية الموارد الماليوة. حيو  تعتوبر غوير    اختلال التوامن ما بين الموارد والنفىات حي  تعاني الجماعات االية م  ✓
 زالية لتغطية النفىات التي تعرق ارتفاعا مستمرا ومتسارعا.  

 تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العديد م  البلد ت؛  ✓

 و آليات التعزيز  الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات  

ضعف المووارد الجبائيوة االيوة الوتي تشو ل نسوبة زبويرة مو  مجموولمح العوائود االيوة نتيجوة الغوش والتهورب الجبوائي، زثورة   ✓
 الإعفاءات، ضعف التحعيل الجبائي؛

إزوووال  خعوصووية الاقتعووواد الجزائوووري الىووائم علووو  الريوووع البووترولي، الوووذي لا بووود لأن يخضووع للتسووويير المرزوووزي، لأدد إلى   ✓
الجبايووة العاديووة بعووفة عامووة، والجبايووة االيووة بعووفة خاصووة، واللجوووء دومووا إلى الإعووا ت الووتي تىوودمها الدولووة نتيجووة  

 عجز الجماعات االية؛
 خعوصية الأقاليم في الجزائر مما يستدعي تدخل الدولة مرزز  خعوصا في   الاقتعادي؛ ✓
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الأنشوطة الاقتعوادية بعيودة عو  لأعوين ا  وموات ولأجهوزة الرقابيوة،  توسع الاقتعاد الموامي، بحي  توجود ال ثوير مو    ✓
 1وفي ظل هذح الظروق ندث المنالسة غير الشريفة، لتضعف الجباية االية.

 رابعا: على المستوى الاجتماعي.

زما سبق ولأن لأشر  إليوه لأن الإنسوان جووهر زول جهوود نىيوق التنميوة، مو  خولال العدالوة الاجتماعيوة وم الحوة الفىور    
وتولير اتدمات الاجتماعية حي  عل  الإدارة االية العمل عل  ضمان حياة اجتماعيوة متطوورة قوادرة علو  دموج زالوة  

انوب يعواني مو  التهمويش في البلديوة هوو الجانوب الاجتمواعي، زموا لأن  طاقات ا تمع لتطوير ثروتها االية، ل   لأزثور ج
المواط  لم لنح له لرصة للمشارزة في هذا ا ال م  لأجل نىيوق الأهوداق المتوخواة مو  ا  مانيوة لهوذا لالتنميوة االيوة لم  

  :نىق ثمارها عل  المستود االي وهذا راجع لو

 وارد الطبيعية، والتوسع العمراني عل  حساب الأراضي الزراعية.الانفجار الس اني وتأثير ذلك عل  الم ✓
التووووأخر المسووووجل في البيئووووة الاجتماعيووووة والراجووووع إلى ضووووعف الت وووووي  والتعلوووويم البيئيووووين، وهووووو مووووا لأدد إلى نىووووص   ✓

 2الإطارات البيئية عل  المستود االي.
لمية ل م م  رئيس مجلس الشعبي البلدي لا يعرق الىوراءة  الامية الواقعة في الإدارة االية الجزائرية، سوآءا الامية الع ✓

ولا ال تابة، او الامية التي لرضتها الثورة الت نلوجية والتي تسم  الامية الال ترونيوة الوتي يعواني منهوا غالبيوة المووظفين  
 3والتي تعد م  اهم لأسباب التخلف الإداري.

 قع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و وا

اذن الجماعوووات االيوووة تواجههوووا عووودة عراقيووول، سياسوووية، إداريوووة، اقتعوووادية واجتماعيوووة، تعوووود في الأسووواس الى  
يها مو  جهوة ثانيوة،  مشازل مرتبطوة باسوتمرار سويطرة الإدارة االيوة وتىاعسوها في لأداء لأدوارهوا وغيواب ثىالوة المشوارزة لود 

 مع سلبية ومحدودية وعي المواط  بالأدوار التي يم   ان يؤديها، وهو ما يتطلب العمل عل  ترشيد الإدارة االية.
 المبحث الثانِ: واقع التمويل المحلي في الجزائر وتحدياته. 

 
، العدد 03"، مجلة الاستراتيجية والتنمية، جامعة مستغانم، ا لد الجباية المحلية في الجزائر بين الواقع والتحدياتنعيمة ميرمي، سنوسي ب  عومر، "  -1

 . 228-227، ص 2013، 05
 .88-87، صمرجع سابقجرمولي،  ملي ة-2
مجلة البحوث السياسية والإدارية، ا لد  الحكم الراشد وإصلاح الإدارة المحلية الجزائرية... بين المعوقات والمتطلبات"،  محمد ال ر، عنترة ب  مرموق، "-3

 .48، ص2013، 01، العدد02
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)المطلووب الاول( ث سوونتطرق الى  في هووذا المبحوو  سوونتطرق الى واقووع التمويوول االووي موو  خوولال نديوود معووادرح  
 ند ته ومعوقاته )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: مصادر التمويل المحلي في الجزائر.
  لتلك الجماعات االية عدة معادر للتمويل ذاتية وداخلية ومووارد خارجيوة، ولىوا للىوانون الجزائوري ازودت زوم الموادة    

عل  ان البلديوة والولايوة مسوؤولتان علو     07-12م  قانون الولاية    152والمادة  ،  10-11م  قانون البلدية  169
 تسيير مواردها المالية اتاصة، وزا مسؤولتان لأيضا ع  تعبئة مواردها.

وتتووألف هووذح الموووارد موو   تووج الجبايووة االيووة، مووداخيل الأموولاك والممتل ووات، زووذلك الىووروس، الإعووا ت، الهيئووات      
 ياق سنتطرق الى زل م  المعادر الذاتية واتارجية.والوصا . في هذا الس

 أولا: مصادر التمويل الذاتية للجماعات المحلية.
تشووير الموووارد الماليووة الداخليووة او الذاتيووة للجماعووات االيووة لأساسووا علوو  الىوودرة الذاتيووة للجماعووات االيووة في الاعتموواد      

رد الداخليوووة في عووودة معوووادر يم ووو  تىسووويمها الى مووووارد جبائيوووة وغوووير  علووو  نفسوووها في لويووول التنميوووة االيوووة، وتأتي المووووا
 جبائية.

 الموارد الجبائية:  -1

ترت ز الجماعات االية خاصة البلدية علو  الموداخل الجبائيوة، إذا تعتوبر الموورد الرئيسوي في ميزانيتهوا، حيو  تشو ل لأزثور  
مجموعوووة الضووورائب والرسووووم االيوووة الموجهوووة زليوووا او جزئيوووا الى  % مووو  ميزانيوووة البلديوووة، وتت ووووم هوووذح المووووارد مووو   90مووو   

 الجماعات االية والعندوق المشترك للجماعات.

 الضرائب والرسوم المحلية الموجهة كليا الى الجماعات المحلية، والى الصندوق المشترك للجماعات المحلية في: -ا

 الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع 

% بودون  1%، ويخوتص معودل الرسوم الى  2يحدد معدل الرسم علو  النشواط المهنيوب  الرسم على النشاط المهني:   •
  الاسووتفادة موو  التخفيضووات بالنسووبة لأنشووطة الإنتوواج. لمووا يخووص نشوواطات البنوواء والاشووغال العموميووة والووري، يحوودد

% لموووا  3%. غوووير ان معووودل الرسوووم علووو  النشووواط المهوووني يرلوووع الى  25% موووع تخفووويض نسوووبة  2معووودل الرسوووم ب  
 يخص رقم الاعمال الناتج ع  نشاط نىل ااروقات بواسطة الا بيب.

 يتم توميع  تج الرسم عل  النشاط المهني زما يلي:
 %.66حعة البلدية:   ▪
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 %.29حعة الولاية : ▪
 1%.5والتضام  للجماعات االية:  حعة صندوق الضمان   ▪

: يمثوول ضووريبة سوونوية علوو  المل يووات العىاريووة المبنيووة والغووير مبنيووة الواقعووة داخوول محووير البلديووة، وقوود  الرســم العقــاري •
، ويؤسووووس هووووذا الرسووووم علوووو   1967المتضووووم  قووووانون الماليووووة لسوووونة    83-67تأسووووس هووووذا الرسووووم ووجووووب الاموووور  
 احة.المل يات المبنية، عل  لأساس المس

o  :يؤسوس رسوم عىواري سونوي علو  المل يوات المبنيوة، مهموا ت  و  وضوعيتها  الرسم العقاري على الملكيــات المبنيــة
 2الىانونية، الموجودة لوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفاة م  الضريبة صراحة.

 للضريبة:يحسب الرسم بتطبيق المعدلين المبينين اد ح عل  الأساس اتاضع 

 %3المل يات المبنية بأتم معنى ال لمة:  

غوووير انوووه بالنسوووبة للمل يوووات المبنيوووة ذات الاسوووتعمال السووو ني المملوزوووة مووو  طووورق الأشوووخاص الطبيعيوووين والواقعوووة في     
المنووواطق ااوووددة عووو  طريوووق التنظووويم وغوووير مشوووغولة سوووواء بعوووفة شخعوووية وعائليوووة او عووو  طريوووق ال وووراء، تخضوووع لمعووودل  

 %10ح:مضاعف قدر 

o :الأراضي التي تشكل ملحقات الملكيات المبنية 
 .2متر500عندما تىل مساحتها او تساوي  % 5 ▪
 .2م1000عندما تفوق مساحتها او تساوي % 7 ▪
 2.3م1000عندما تفوق مساحتها  %  10 ▪

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

o   :ــة يؤسووس رسووم عىوواري سوونوي علوو  المل يووات غووير المبنيووة بجميووع  الرســم العقــاري علــى الملكيــات غــير المبني
 سبة:لأنواعها، باستثناء تلك المعفية صراحة م  الضريبة لن

 بالنسبة للمل يات غير المبنية المتواجدة في المناطق العمرانية.5% ▪

 بالنسبة للأراضي العمرانية، تحدد نسبة الرسم كما يلي: -
 

 . 51مرجع سابق، ص  -1
 .54، ص248المادة  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ية، ومارة المالية، المديرية العامة للضرائب، الجمهورية الجزائرية الديمىراطية الشعب-2
، ب،  261مرجع سابق، المادة  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الجمهورية الجزائرية الديمىراطية الشعبية، ومارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  -3

 .6ص



 

84 

 او تساويها.  2م500عندما ت ون مساحة الأراضي اقل م  % 5 ▪
 .2م1000وتىل او تساوي    2م500عندما تفوق مساحة الأراضي % 7 ▪
 1الفلاحية.بالنسبة للأراضي % 3 ▪

 هذا الرسم يعود لفائدة البلدية زليا دون سواها.
يؤسس لفائدة البلد ت التي تشتغل ليها معلحة رلع الىمامات المنزلية رسم سنوي برلوع الىماموات  رسم التطهير:  •

 2المنزلية وذلك عل  زل المل يات المبنية.
المالووك او المنتفوع، يتحمول الرسووم المسوتأجر الوذي يم وو  ان  يؤسوس سونو  رسووم خواص برلوع الىمامووات المنزليوة باسوم  

 3ي لف مع المالك بدلع الرسم سنو  بعفة تضامنية.
 يحدد مبلغ الرسم زما يلي:

 دج عل  زل محل ذي استغلال س ني.  2000دج و  1500ما بين  ▪
 ه.دج عل  زل محل ذي استعمال مهني او ااري او حرفي او ما شاب  14000دج و  4000ما بين  ▪
 دج عل  زل ارس مهيأة للتخييم والمىطورات.  25000دج و  10000ما بين  ▪
دج علوو  زوول محوول ذي اسووتعمال صووناعي او اوواري او حوورفي او مووا شووابه،    132000دج و  22000مووا بووين   ▪

 4ينتج زميات م  النفا ت تفوق الأصناق المذزورة لأعلاح.
 %.100وتستفيد البلدية م  حعة هذا الرسم بنسبة  

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

يؤسس رسم عل  الإقامة لفائدة البلد ت، يم   البلد ت ع  طريق المداولوة التعوويت علو   الرسم على الإقامة:  •
 ها طبىا لأح ام الىانون المتعلق بالبلد ت.رسم الإقامة الواجب نعيله لتمويل ميزانيت

دج علووو     50تؤسوووس تعريفوووه هوووذا الرسوووم علووو  الشوووخص وعلووو  اليووووم الواحووود مووو  الإقاموووة، لا يم ووو  ان تىووول عووو   
دج علو  العائلووة. غوير انوه بالنسوبة للمؤسسووات    100دج ولا تتجواوم    60الشوخص وعلو  اليووم الواحوود ولا تفووق  

 
 ، د، العفحة نفسها. 261، المادة المرجع نفسه-1
 .59، ص263، المادة المرجع نفسه-2
 م رر، العفحة نفسها.  263، المادة المرجع نفسه-3
 263، مرجع سابق، المادة اشرة والرسوم المماثلة قانون الضرائب المب الجمهورية الجزائرية الديمىراطية الشعبية، ومارة المالية، المديرية العامة للضرائب،   -4

 .59، ص2م رر 
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نودد تعريفووه الرسوم علوو  الإقاموة علوو  اتوص وعلوو  اليووم الواحوود مو  الإقامووة علوو     الفندقيوة ذات ثلاثووة نجووم ولأزثوور
 النحو التالي:

 دج للفنادق ذات ثلاثة نجوم.  200 ▪
 دج للفنادق ذات لأربعة نجوم.  400 ▪
 دج للفنادق ذات خمسة نجوم.  600 ▪

المسووتعملة لإسوو ان المعووالجين  يحعوول الرسووم عوو  طريووق مووؤجر الغوورق المفروشووة، لأصووحاب الفنووادق ومووال ي المىوورات  
 1بالمياح المعدنية او السواح المىيمين في البلدية والمدلوعة م  طرلهم ونت مسؤوليتهم لدد امين خزينة البلدية.

  11-99مو  الىوانون    55استحدث هذا الرسم الغير مباشر ووجب الموادة  الرسم الخاص على رخص العقارات:  •
، ويعوود  توج هوذا الرسوم زليوا للبلديوة، حيو   2000ضوم  قوانون الماليوة لسونة  والمت  1999ديسومبر    23المؤرخ في 

 تخضع الرخص المبنية اد ح عند تسليمها للرسم عل  رخص العلاقات:
 رخص البناء. ▪
 رخص تىسيم الأراضي. ▪
 رخص التهديم. ▪
 شهادات المطابىة. ▪
 2شهادات التجزئة والتعمير. ▪
 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

: يؤسوووس رسوووم سووونوي علووو  السووو   يسوووتحق علووو  ااووولات ذات الطوووابع السووو ني او المهوووني  الرســـم علـــى الســـكن  •
 ت الجزائور، عنابوة، قسونطينة، وهووران، ويوتم اقتطوالمح هووذا  الواقعوة في البلود ت مىور الوودائرة، وزوذا مجموولمح بلوود ت ولا

 الرسم السنوي عل  الس   زما يأتي:

 
تعدل  26، مرجع سابق ، المادة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الجمهورية الجزائرية الديمىراطية الشعبية، ومارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  -1

، 1998والمتضم  قانون المالية لسنة  1997ديسمبر  31المؤرخ في  02-79لىانون رقم م  ا 65، 64، 63، 61، 60، 59وتتمم اح ام المواد 
، المتضم  قانون المالية لسنة  2005ديسمبر  31المؤرخ في  16-05م  الىانون رقم  8م  نفس الىانون المعدلة والمتممة ووجب المادة  63واح ام المادة 

 . 98، ص 2008المتضم  قانون المالية الت ميلي لسنة  ،2008جويلية   2مؤرخ في  02-08، امر رقم 2006
 . 81عواد زيلالي، مرجع سابق، ص-2
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دج علووو  التووووالي بالنسوووبة للمحووولات ذات الطوووابع السووو ني والمهوووني الواقعوووة في جميوووع البلووود ت    1200دج و300 (1
 . 2باستثناء تلك البلد ت المذزورة في النىطة  

دج علووو  التووووالي بالنسوووبة للمحووولات ذات الطووووابع السووو ني والمهوووني الواقعوووة في البلووود ت مىوووور    400دج و  600   (2
 1الدائرة وزذا مجمولمح بلد ت ولا ت الجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران.

ا  هووو رسوووم غووير مباشووور يفرضووعل  ا فووولات الغنائيةوالموسوويىية العائليوووة، ويوودلع هوووذ حقـــوق الحفـــلات والتكريمـــات:   •
 ويحدد سعرح زما يلي: ،  لاحتفالا  الرسم الى محاسب البلدية زاملا قبل بداية

 دج ع  زل يوم، عندما لا تتعدد مدة ا فل الساعة السابعة مساءا.  800الى    500م   ▪
 2دج ع  زل يوم، اذا  امتدت مدة ا فل الى ما بعد الساعة السابعة مساء.  1500الى   1000م   ▪

 :  والرسوم المحلية الموجهة جزئيا الى الجماعات المحلي، والى الصندوق المشترك للجماعات المحليةالضرائب  -ب

 قد خعص النظام الجبائي الجزائري الضرائب والرسوم التي نعل عليها جزئيا الجماعات االية في:   

،  1991وجووب قووانون الماليووة لسوونة  تم ادخالالرسووم علوو  الىيمووة المضووالة في الجزائوور والرســم علــى القيمــة المضــافة:   •
حيوو  يطبووق هووذا الرسوووم علوو  عمليووات البيووع والاشوووغال العىاريووة وخوودمات الغووير الوووتي تخضووع الى الرسوووم اتاصوووة،  
يه  وعلوو  عمليووات الاسووتيراد زووذلك، ويطبووق هووذا الرسووم علوو  العمليووات المووذزورة سووواء زانووت اعتياديووة او اسووتثناء

 ر  وووووووووووووووعلق ببعض المنتجات او اتدمات المعدرة للخارج لإنها يح م الإقليمية تعتباما إذا زانت العمليات تتبالجزائر،
 ة،  وووووووووووووووووووووووووووووووووو خارج مجال تطبيق الرسم عل  الىيمة المضالة، وليما يخص المعدلات المطبىة في الرسم عل  الىيمة المضال

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 3الىانون حدد معدلين:لإن 
 %.19المعدل العادي  ▪
%، وهووووذا بالنسووووبة للعمليووووات المتعلىووووة بالسوووولع ذات الأولويووووة او تلووووك الووووتي لهووووا طووووابع  9المعوووودل الموووونخفض   ▪

 اعي.اجتم

 
المؤرخ في   18-15، قانون رقم 2003م  قانون المالية لسنة  67، تعدل وتتم المادة 37، المادة مرجع سابققانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  -1

 . 111، ص2016المالية لسنة ، المتضم  قانون 2015ديسمبر  30
،  1965ديسمبر  23المؤرخ ي  320-65م  الامر رقم  106تعدل اح ام المادة  36المادة  مرجع سابق،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  -2

 .90، ص 2001سنة ، المتضم  قانون المالية ل2000ديسمبر  23المؤرخ في  06-2000، قانون رقم 199المتضم  قانون المالية لسنة 
 .11، ص23، 21، المادة 2021الجمهورية الجزائرية الديمىراطية الشعبية، ومارة المالية، المديرية العامة للضرائب، قانون الرسوم عل  رقم الاعمال، -3
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 1ويتم توميع الرسم عل  الىيمة المضالة زما يلي:
o   :بالنسبة للأعمال ااىىة في الداخل 

 % لعالح الدولة. 75  ▪
 % لعالح البلدية.10 ▪
 % لفائدة العندوق المشترك للجماعات االية.15 ▪
o :بالنسبة للأعمال ااىىة عند الاستيراد 

 % لعالح الدولة85 ▪
 المشترك للجماعات االية.% لفائدة العندوق 15 ▪

وتوووملمح ا عووة المخععووة للعووندوق المشووترك للجماعووات االيووة بووين الجماعووات الإقليميووة حسووب ضوووابر  
 ومعايير التوميع ااددة ع  طريق التنظيم.

، وهوي ضوريبة سونوية  1993: لأنشوئت ووجوب قوانون الماليوة لسونة  الضريبة علــى الثــورة او الضــريبة علــى الأمــلاك •
، يىوووم الم لووف في بدايووة زوول سوونة بتىووديم تعووريح حسووب النموواذج المىدمووة موو  طوورق معوولحة الضوورائب،  تعووريحية

 ويخضع للضريبة عل  الثروة:
الأشوووخاص الطبيعيوووون الوووذي  يوجووود مىووورهم الجبوووائي بالجزائووور، بالنسوووبة لأملازهوووم الموجوووودة بالجزائووور خوووارج  – (1

 الجزائر.
 جبائي بالجزائر، بالنسبة لأملازهم الموجودة في الجزائر.الأشخاص الطبيعيون الذي ليس لهم مىر   – (2
الأشخاص الطبيعيون يوجد مىرهم الجبائي بالجزائر ولا يحومون املازا، بحسب عناصور مسوتود معيشوتهم   – (3

 يتم توميع الضريبة عل  الثورة زما يأتي:
 % ويزانية الدولة.70 ▪

 الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز   الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع

 2% لميزانيات الدولة.30 ▪
زمووا اوودر الإشووارة، ان هووذح الضووريبة تشووبه الرسووم العىوواري غووير انهووا تختلووف عنووه في زونهووا تفوورس علوو  العىووارات  

 والمنىولات.

 
 . 33، ص161المرجع نفسه ، المادة -1
 .62، ص282، 274، المادة مرجع سابققانون الضرائب المباشرة،  -2
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جزاليةوحيوودة تغطووي الضووريبة علوو  الوودخلالإجمالي، الرسووم علوو  الىيمووة  تؤسووس ضووريبة  الضــريبة الجزافيــة الوحيــدة:   •
 المضالة والرسم عل  النشاط المهني.

تخضووووع لنظووووام الضووووريبة الجزاليووووة الوحيوووودة، الشوووورزات المدنيووووة ذات الطووووابع المهووووني والأشووووخاص الطبيعيووووون الووووذي       
 ت ا رلية والعناعات التىليدية التي لا يتجاوم يمارسون نشاطا صناعيا واار  وغير ااري وحرليا، وزذا التعاونيا

دج(.  ماعووودا تلوووك الوووتي    15000000رقوووم اعمالهوووا السووونوي او إيراداتهوووا المهنيوووة السووونوية خمسوووة عشووور مليوووون دينوووار )
 اختارت نظام لرس الضريبة حسب الربح ا ىيىي.

 يوملمح  تج الضريبة الجزالية الوحيدة زما يأتي:    
 %.49ميزانية الدولة:   ▪
 %.0.5غرق التجارة والعناعة:  ▪
 %.0.01الغرلة الوطنية للعناعة التىليدية:  ▪
 %.0.24غرق العناعة التىليدية والمه : ▪
 %.40.25البلد ت:  ▪
 %.5الولاية  ▪
 %.5العندوق المشترك للجماعات االية:   ▪

تدرج المداخيل النااة ع  إجار العىارات المبنية لأو ارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية وغير المبنية :  المداخيل العق
لأجزاء منها ، وزذا إجار زل االات التجارية لأو العناعية غير ا هزة بعتادها ، إذا لم ت   مدرجة في لأرباح مؤسسة 

مستثمرة للاحية لأو مهنية غير اارية وزذلك النااة ع  عىد العارية في نديد الدخل صناعية لأو اارية لأو حرلية لأو  
تدرج زذلك في   . العىارية  المداخيل  الإجمالي ، في صنف  الدخل  الضريبة عل   المعتمد زأساس في نديد  الإجمالي 

 ا وا ليها الأراضي الفلاحية . صنف الريولمح العىارية للإيرادات النااة ع  إجار لأملاك غير مبنية وختلف لأنواعه

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 يوملمح حاصل الضريبة عل  الدخل الإجمالي صنف الريولمح العىارية زما يلي : 
 لفائدة ميزانية الدولة .    50% -
   1لفائدة البلدية التي يىع ليها العىار.    50% -

 
 . 14، 13م رر، ص ص  42، 42قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المواد  -1
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السيارات:   على  عل  زل القسيمة  الىسيمة  هذح  ويىع عبء   ، الجزائر  في  المرقمة  السيارات  عل   قسيمة  تؤسس 
شخص طبيعي لأو معنوي صاحب السيارة اتاضعة للىسيمة . ندد تعريفة الىسيمة السنوية ابتدءا م  سنة وضعها 

 للسير. 
 فة الىسيمة زالآتي : يوملمح حاصل تعري

 للعندوق الوطني للطرقات و الطرق السريعة .   %  20 -
 لعندوق التضام  والضمان للجماعات االية .    30% -
 1لميزانية الدولة .    50% -

دج ع  زل ط  مستورد لأو معنولمح داخل   37000يحدد ب  الرسم على الزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم :  
 والتي تنجم ع  استعمالها ميوت مستعملة . التراب الوطني ،  

 تخعص مداخيل هذا الرسم زما يأتي : 
 لفائدة ميزانية الدولة .   %  42 -
ولفائدة   %  34  -  ، الوطني  التراب  داخل  المعنوعة  الشحوم  الشحوم ونضير  و  للزيوت  بالنسبة  البلد ت  لفائدة 

 ت والشحوم المستوردة . صندوق التضام  والضمان للجماعات االية بالنسبة للزيو 
 2لفائدة العندوق الوطني للبيئة والساحل .    24% -

  : الصناعي  المصدر  ذات  المستعملة  المياه  على  تكميلي  التلوث رسم  وعبء  المطروحة  المياح  ولىا  جم  يؤسس 
 الناجم ع  النشاط الذي يتجاوم حدود الىيم ااددة ووجب التنظيم الساري المفعول . 

 وتخعص عائدات هذا الرسم زما يأتي : 
 لفائدة ميزانية الدولة .  34%-
 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 لفائدة البلد ت .  34% -
 للعندوق الوطني للبيئة والساحل .  16% -
 1للعندوق الوطني للمياح .  16% -

 
 . 37-36، ص ص 309، 300، 299، المواد 2021الجمهورية الجزائرية الديمىراطية الشعبية، ومارة المالية، المديرية العامة للضرائب، قانون الطابع،   -1
ديسمبر   31المؤرخ ب  16-05م  الىانون رقم  61تعدل و متمم لأح ام المادة  93سوم المماثلة،مرجع سابق، المادة قانون الضرائب المباشرة و الر  -2

،المتضم  قانون المالية   2017ديسمبر 27المؤرخ في  11-17م  الىانون  66والمعدلة ووجب اح ام المادة  2004قانون المالية لسنة   ،المتضم  2005
 . 122، ص 2020، المتضم  قانون المالية 2019ديسمبر  1مؤرخ في  14-19 ، قانون رقم2018لسنة 
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: يؤسس هذا الرسم عل  الأنشطة العناعية الملوثة للجو  رسم تكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي  
 ذلك عل  ال ميات المنبعثة التي تتجاوم الىيم ااددة . 

 ويخعص حاصل هذا الرسم زما يأتي : 
 لفائدة ميزانية الدولة .  50% -
 للعندوق الوطني للبيئة والساحل .  33% -
 2لفائدة البلد ت .  17% -

يؤسس بسعر رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات و العيادات الطبية :  
 دج/ط  .   60000مرجعي قدرح  

 و يخعص حاصل هذا الرسم زما يأتي : 
 للعندوق الوطني للبيئة و الساحل .    50% -
 لفائدة ميزانية الدولة .   %  30 -
 3لفائدة البلد ت .   %  20 -

دج ع  زل ط  مخزن ،   30000يحدد وبلغ    رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطرة : 
 وتخعص عائدات هذا الرسم زالأتي : 

 لفائدة ميزانية الدولة .    46% -

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 للعندوق الوطني للبيئة والساحل .    38% -
 1لفائدة البلد ت .   %  16 -

 
ديسمبر  24المؤرخ في  11-02م  الىانون  94تعدل و تتمم لأح ام المادة  92قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  -1

، المتضم  قانون 2017ديسمبر   27المؤرخ في  11-17م  الىانون رقم   65المادة، المعدلة ووجب لأح ام 2003، المتضم  قانون المالية لسنة 2002
 .121، ص2020، المتضم  قانون المالية لسنة 2019ديسمبر  11مؤرخ في  14-19، قانون رقم 2018المالية لسنة 

،  2002، المتضم  قانون المالية لسنة 2001سمبر دي 22المؤرخ في  21-01م  الىانون  205تعدل و تتمم لأح ام المادة  91المرجع نفسه، المادة  -2
مؤرخ   14-19، قانون رقم 2018، المتضم  قانون المالية لسنة 2017ديسمبر   27المؤرخ في  11-17م  الىانون رقم   64المعدلة ووجب لأح ام المادة 

 ،العفحة نفسها. 2020، المتضم  قانون المالية لسنة 2019ديسمبر  11في 
، 2002، المتضم  قانون المالية لسنة 2001ديسمبر   22المؤرخ في  21-01م  الىانون  204تعدل و تتمم اح ام المادة  90المادة  المرجع نفسه، -3

مؤرخ   14-19، قانون رقم 2018، المتضم  قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27المؤرخ في  17-11م  الىانون رقم  63المعدلة ووجب لأح ام المادة 
 . 129، ص 2020، المتضم  قانون المالية لسنة 2019سمبر دي 11في 
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 لرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة : ا
 :يحدد مبلغ الرسم زما يأتي    
  .ع  إطار مخعص للسيارات الثىيلة دج  750 -
 . ع  إطار مخعص للسيارات اتفيفة   دج  450 -

  :يوملمح حاصل هذا الرسم زالاتي  
 .صندوق التضام  و الضمان للجماعات االية     لعالح  35%
 .لعالح ميزانية الدولة    34%
 .أمين الوطني  لعالح العندوق الوطني اتاص للت   30%

 2لعالح العندوق الوطني للبيئة و الساحل .  %  1
صناعي استعمال  ذات  مهيأة  أرض  قطعة  من  مستفيد  عاتق كل  على  المناطق  الرسم  مستوى  على  متواجدة 

: المعروضة في السوق ع  طريق التنامل م  طرق الجهات الم لفة بالتهيئة العمومية ، الصناعية أو مناطق النشاط  
، المثبتة قانو  ووجب محضر تعدح معالح   والتي بىيت غير مستغلة لمدة تفوق ثلاث سنوات ابتدءا م  تاريخ تخعيعها

  .% م  قيمتها التجارية5يحدد مبلغ هذا الرسم ااعل سنو  ب    العناعة المختعة إقليميا
  :يوملمح  تج هذا الرسم زما يلي

 .لفائدة البلد ت م ان تواجد الأرس    %  60
رقم    %  40 اتاص  التخعيص  حساب  العند   302-124لفائدة   " عنوانه  تطوير  وقالذي  لدعم  الوطني 

 3المؤسسات العغيرة و المتوسطة و دعم الاستثمار وترقية التنالسية العناعية ". 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 
ديسمبر    22المؤرخ في  21-01م  الىانون  203تعدل و تتمم اح ام المادة  89قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق ، المادة  -1

، المتضم  قانون 2017ديسمبر   27المؤرخ في  17-11الىانون رقم  م  63، المعدلة ووجب لأح ام المادة 2002، المتضم  قانون المالية لسنة 2001
 ، العفحة نفسها. 2020، المتضم  قانون المالية لسنة 2019ديسمبر  11مؤرخ في  14-19، قانون رقم 2018المالية لسنة 

ديسمبر   28المؤرخ ب  14-16م  الىانون رقم  121تعدل و متمم لأح ام المادة  54قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،مرجع سابق، المادة  -2
 .118, ص 2019،التضام  قانون المالية لسنة  2018ديسمبر 28المؤرخ في  18-18،قانون رقم 2017قانون المالية لسنة   التضام  2016

ديسمبر   27مؤرخ في  11-17انون رقم ، ق2015م  قانون المالية الت ميلي لسنة  76تعدل و متمم اح ام المادة  104المرجع نفسة ، المادة  -3
 .117، ص2018، التضام  قانون المالية لسنة 2017
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يؤسس رسم يطبق عل  تعبئة الدلع المسبق ، ويستحق شهر  علي متعاملي    :الرسم على تعبئة الدفع المسبق    -
الرسم ب   هذا  ، ويحدد معدل  التعبئة  إعادة  ت   طريىة  النىال مهما  التعبئة 7الهاتف  إعادة  مبلغ  ويطبق عل    %

 . خلال الشهر  
  :يوملمح حاصل الرسم عل  مبلغ إعادة التعبئة زما يلي  

 .   لعالح ميزانية الدولة   %  98
 . لعالح صندوق التضام  والضمان للجماعات االية    1%
 1لعالح العندوق اتاص للتأمين الوطني .   1%

اللحوم   على  الصحي  لىد الرسم  و   ، المذبوحة  للحيوا ت  العافي  اللحم  ومن  يفرس عل   مباشر  : هو رسم غير 
الذبح ب   للرسم عل   التعريفة  ،  10حددت  العافي  اللحم  مبلغ  دج/ زلغ م   هذح   8.5حي  خعص  دج م  

" صندوق حماية العحة   302-070دج لعندوق التخعيص اتاص رقم  1.5التعريفة للبلد ت ، وخعص مبلغ  
 ا يوانية " ، زما تخضع اللحوم المستوردة زذلك لهذا الرسم . 

 ويدلع الرسم العحي عل  اللحوم إلى معلحة العندوق المشترك للجماعات االية :     
 ا يتم نعيله في مؤسسات التبريد لأو التخزي  لا لل ها البلدية والتي توجد عل  ترا ا . لم -
 2لما يتم نعيله عند الاستيراد .  -

نلاحظ مما سبق عرضه حول المعادر المالية الجبائية للتمويل االي لأنه لا توجد مرززية توميع جبائية ، لهي توملمح عل  
 عدد م  الهيئات . 

 د غير الجبائية : الموار   -2
باستغلال  المرتبطة  اتاصة  ومواردها  االية لإم انياتها  الجماعات  توظيف  لأساسا في  تج  الجبائية  غير  الموارد  تتمثل 

 لأملازها و تسيير مواردها المالية وثرواتها العىارية . 
 التمويل الذاتي :   -أ  
 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 
، 2009جويلية  22المؤرخ في  01-09م  الأمر رقم  32تعدل اح ام المادة  70قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،مرجع سابق ، المادة  -1

 . 2018، التضام  قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27مؤرخ في  11-17ون رقم ، قان2009المتضم   قانون المالية الت ميلي لسنة 
،  468، 464، 452، 448، المواد 2021الجمهورية الجزائرية الديمىراطية الشعبية، وارة المالية، المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب غير المباشرة،  -2

 (.53-51ص ص )
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البلدية و   2  158و المادة    1  195ولىا للمادة    البلدية والولاية عل  التوالي ، لإنه يتعين عل  زل م   م  قانون 
إيراد م   اقتطالمح جزء  إلى ضمان الولاية ضرورة  الإجراء  هذا  ويهدق  والاستثمار  التجهيز  لىسم  ونويله  التسيير  ات 

 التمويل الذاتي لفائدة البلد ت والولا ت حتى تتم   م  نىيق حد لأدنى م  الاستثمار لفائدة ذمتها . 
 مداخيل الأملاك والممتلكات :   -ب  

الجزائري سواء في   المشرلمح  لأن  البداية  الإشارة في  الفرق بين زل م  ادر  يبى   لم  الولاية  قانون  لأو في  البلدية  قانون 
"الأملاك" و " الممتل ات" ، ذلك لأن التساؤل حول الفرق بينهما له مبررح م  حي  اعتبارزا معدري  منفعلين م  

 طلح الأول معادر التمويل االي سواء للولا ت لأو للبلد ت، وهو الأمر الذي قد ي ون ولىه إشارة إلى تعلق المع
 " و   " الأملاك   " معطلحي  بين  الإقتران  ظل  في  لاسيما   ، االية  الوحدة  عليها  تتولر  التي  العىارات  وجموعة 

 الممتل ات" في حين يتعلق معطلح الممتل ات بالمنىولات . 
بذلك    لتعتبر  االية ،  للوحدات  المالي  الجانب  تدعيم  البالغ في  له دورح  المعدر  لإن هذا  ومهما ي   م  اختلاق 

الولاية ، سواء زانت  للبلدية لأو  المملوزة  المنىولات  العىارات ، وزراء مختلف  ينتج ع  إجار مختلف  الوصف زل ما 
وقف.... ، وزذا الاستفادة  م  نسبة معينة م  الأتاود النااة ع  عىارات زا دائق ، المذابح ، الأسواق ، لأماز  الت

 3استغلال المىالع واااجر ، لأو منىولات زالشاحنات ، ا اللات والرالعات.... 
الاستغلال    -ج   عبر نواتج  الولا ت  لأو  البلد ت  تىدمها  التي  للخدمات  مىابل  الاستغلال زل  منتوج  يشمل   :

حعل بذلك عل  إتاوات و تعويضات م  قبل الأشخاص المستفيدي  م  هذح اتدمات ، معا ها العمومية ، لت
والتي تدخل ضم  م و ت معادر التمويل االي للوحدات االية ، وم  بين هذح اتدمات حىوق الومن ، ال يل ، 

غرق التبريد ، استرجالمح   قياس السعة ، ا ىوق الثانوية المرتبطة بحىوق الذبح ، حىوق ختم اللحم ، حىوق استعمال
   4ت اليف التطهير و التعىيم و المراقبة العحية التي تىوم  ا م اتب التنظيف البلدية للحمامات و المرشات . 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

الإطار هذا  المادة    وفي  وسير   175تنص   ، ممتل اتها  تسيير  إطار  في  البلدية  " ندد   : لأنه  عل   البلدية  قانون  م  
 معا ها العمومية االية ، مسازة مالية للمرتفىين تتناسب و طبيعة اتدمات المىدمة و نوعيتها ".

 
 . 29، مرجع سابق، ص 10-11الجمهورية الجزائرية الديمىراطية الشعبية، ومارة الداخلية و الجماعات االية، الىانون  -1
 . 23، مرجع سابق، ص 10-11الجمهورية الجزائرية الديمىراطية الشعبية، ومارة الداخلية و الجماعات االية، الىانون  -2
 . 94، ص، مرجع سابقلزرق حبشي -3
، ا لد  3مجلة العلوم الىانونية و السياسية، جامعة الجزائر  " آليات تنويع و ترقية مصادر التمويل المحلي للبلدية بالجزائر و تحدياته"،ر الهدد برنو، نو  -4
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م  ذات الىانون عل  لأنه : "   153  والأمر نفسه بالنسبة لىانون الولاية حينما نص المشرلمح الجزائري ضم  نص المادة 
يم   للولاية في إطار تسيير لأملازها ، وسير المعالح العمومية االية لأن ندد ووجب مداولة ا لس الشعبي الولائي ، 

 1مسازة مالية للمرتفىين تتناسب مع طبيعة اتدمات المىدمة و نوعيتها ". 
 لمحلية : ثانيا : مصادر التمويل الخارجية للجماعات ا

لأجل  وم    ، لعال  بش ل  التنمية  بأعباء  الىيام  عل   قادرة  غير  االية جعلها  للجماعات  الذاتي  التمويل  إن ضعف 
 إرجالمح التوامن لماليتها والىيام وسؤولياتها تىوم الجماعات االية باللجوء إلى معادر لويل خارجية تتمثل ليما يلي : 

 : الإعانات المالية    -1
وتشمل الإعا ت المىدمة م  طرق الدولة والإعا ت المىدمة م  طرق العندوق المشترك للجماعات االية ، وقد 

م  الىانون   172حدد المشرلمح الجزائري ا الات التي تلجأ إليها الجماعات االية في طلب الإعا ت في زل م  المادة 
 :ية ، وهذح ا الات زالتالي  للولا  07-12م  الىانون    154للبلدية والمادة    11-10
 .عدم مساواة مدا خيل الولا ت    -
 .عدم زفاية مداخليها مىارنة وهامها وصلاحياتها زما هو محدد في الىانون    -
  .عدم زفاية التغطية المالية للنفىات الإجبارية  -
طبيعية لأو الأضرار زما هي محددة في التبعات الناجمة ع  الت فل بحالات الىوة الىاهرة ، ولا سيما منها ال وارث ال  -

 الىانون . 
 الأهداق الرامية إلى تلبية الاحتياجات المخولة لها قانو  .  -
نىص قيمة الإيرادات الجبائية الولائية لاسيما في إطار التشجيع عل  الاستثمار المنعوص عليه في قانون المالية ،   -

 الذي منحت م  لأجله . وتخعص الإعا ت الممنوحة للولاية للغرس  
االية  للجماعة  يحق  لا  بحي    ، الدولة  طرق  م   المىدمة  الإعا ت  عل   المفروضة  الىيود  توضح  الأخيرة  لالفىرة 

 .التعرق بحرية في الأموال المىدمة م  طرق السلطة المرززية  

 المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل  

ونفس الىيود ت ررت في قانون البلدية في المادة المذزورة لأعلاح ، ليتبين لأن التمويل يتبع دائما بالتح م في الىرارات ، 
ية والإعا ت المالية هي تلك الإعا ت المىدمة م  طرق الدولة ، غالبا لمساعدة الجماعات االية في حالة عدم زفا

 مواردها الذاتية ، وهذا في إطار التنمية االية . 
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وهو   ، للتنمية  الىطاعي  والمخطر  للبلدية  التنمية  إطار مخططات  في  الدولة  تىدمها  إعا ت  إلى  الإعا ت  وتنىسم 
مخطر ذو طابع وطني ، ويدخل ضم  هذا المخطر زل استثمارات الولاية ، وهدق المخططين هو تولير ا اجات 

  1ية للمواطنين . الضرور 
  ، االية  للجماعات  المشترك  العندوق  يىدمها  إعا ت  يتمتع   وهناك   ، إداري  طابع  ذو   ، عمومية  مؤسسة  وهو 

 المؤرخ   226-86بالشخعية المعنوية والاستىلال المالي ، يخضع لوصاية ومارة الداخلية ، وهو ما جاء في المرسوم رقم  
، يتولى هذا العندوق تسيير صناديق التضام  والضمان للبلد ت والولا ت ، وعموما لإن   1986نولمبر    04في  

 ذا العندوق تتجل  ليما يلي : إعا ت ه
تخعيعات إجمالية للتسيير : وهي التخعيعيات التي يىوم بدلعها العندوق البلدي للتضام  ويىوم بتوميعها بناء -

 عل  مىدار الفىر والغنى ل ل بلدية تستحق تلك التخعيعات . 
ة لتحىيق التوامن للميزانيات االية المساعدات الاستثنائية : هي المساعدات التي لنح م  صندوق التضام  زإعان-

 لمواجهة ال وارث . 
مساعدات لفائدة التجهيز والاستثمار : هي لأحد المهام الملىاة عل  عاتق العندوق المشترك للجماعات االية ، -

قيمته   ما  اارومة   %40حي  يخعص  البلد ت  لفائدة  والاستثمار ولنح زمساعدات  التجهيز  لفائدة  مواردح  م  
 ساعدتها عل  النهوس الاقتعادي . لم
العجز    لعبه هذا العندوق في مجال لويل الجماعات االية غير لأنه لم يتم   ع  سد  الهام الذي  الدور  ل   رغم 

المتزايد في الميزانيات االية . لالمسازات المالية للعندوق المشترك للجماعات االية خلق نولمح م  الات الية والجمود 
 2لمنالسة االية في إجاد معادر للثروة . وغياب ا

 وتىوم ومارة الداخلية بتحديد تعليمات سنوية حول إجراءات منح الإعا ت لتتماش  مع لأولو ت المخطر الوطني . 
 
 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 : القروض    -2
تستعمل الىروس في لويل المشروعات الاستثمارية التي تنشأ عل  مستود االيات ، وتعجز الموارد الميزانية    

 عل  تغطية نفىاتها . 

 
مجلة الباح  الأزاديمي في العلوم الىانونية و السياسية، المرزز الجامعي بآللو  قع و إمكانية التطوير"،"التمويل المحلي في الجزائر بين الوابلىاسم بودلمح،  -1

 . 87، 86، ص ص 2021، مارس 06،  العدد04الأغواط ، ا لد 
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البلدية  ع  طريق الالتجاء إلى   وم        ث تعرق الىروس العامة  بأنها مبلغ م  المال نعل عليه الدولة لأو 
الجمهور لأو البنوك لأو غيرها م  المؤسسات المالية ، مع التعهد بربر المبلغ المىترس ، ودلع الفوائد طوال مدة الىرس 

 ولىا لشروطه . 
منه : " يم   للبلدية اللجوء إلى الىرس   174وذلك ما نص عليه المشرلمح الجزائري في قانون البلدية ضم  نص المادة  

م    156لإنجام مشاريع منتجة للمداخيل . ندد زيفيات تطبيق هذح المادة ع  طريق التنظيم " ، زما نعت المادة  
ئي اللجوء إلى الىرس لانجام مشاريع منتجة للمداخيل . ندد  قانون الولاية عل  لأنه : " يم   للمجلس الشعبي الولا

 1زيفيات تطبيق هذح المادة ع  طريق التنظيم " . 
لالىروس لثل موردا آخر لتمويل مشاريع التنمية االية ، حي  تسدد لأشغال التجهيز والإنجام والدراسات م  ميزانية  

 تسديد رلأسمال الدي  بفضل إيراداتها م  الاستثمار والمتمثلة في :   التجهيز والاستثمار ، وإذا اقترضت البلدية يتم
م    %5إلى   %1مسازات المتعهدي  في نفىات التجهيز العمومية ع  طريق رسوم محلية للتجهيز التي تتراوح بين   -

 قيمة العىار والأرس المعدة للبناء . 
 * إعا ت الدولة ع  طريق تىديم مساعدات نهائية . 

 اعات م  ميزانية التسيير.الاقتط  -
 الىروس ااتملة لدد مؤسسات مالية م  الدولة ع  طريق مساعدات مؤقتة .   -

عموما ي ون الىرس ااعل عليه م  قبل البلدية يمثل الىرس الإجاري مما يساعد البلدية عل  تخعيص هذح الأموال 
 2للعمليات التي نىق إيرادات م  لأجل تسديد الديون . 

 ات والوصايا : الهب  -3
وهي عىود نويل مل ية يىوم  ا بعض الأشخاص الطبيعيين لأو الاعتباريين لتحويل لأملازهم لذمة البلدية م  دون    

 3اشتراط مجال صرلها . 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

المادة   البلدية    159طبىا لنص  للبلدية   10-11م  قانون  الثامنة منها ، لإن الهبات والوصا  التي تىدم  في المطة 
و   ، للبلدية  اتاصة  الأملاك  م   ووفهوم تعتبر   ، الىانون  عليها  ينص  التي  والشروط  الأش ال  حسب  تىبلها  التي 

 
 .95، 94، ص ص  مرجع سابقلزرق حبشي،  -1
 .273، 272، ص ص مرجع سابقبسمة عولي،  -2
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الاستنتاج م  هذا النص لإن الهبات والوصا  تعد معدرا م  معادر التمويل االي للبلدية ، مع الإشارة إلى خضولمح 
 انون . م  نفس الى   171قبولها للموالىة المسبىة لومير الداخلية إذا زانت لأجنبية طبىا لنص المادة  

 133إن الأمر نفسه ينطبق عل  الهبات والوصا  الممنوحة للولاية والتي تدخل في إطار لأملازها ، حي  نعت المادة 
عل  لأنه : يبت ا لس الشعبي الولائي في قبول لأو رلض الهبات والوصا  الممنوحة للولاية   07-12م  قانون الولاية  

إذا زانت هذح الهبات والوصا  سواء لأزانت مىرونة بأعباء لأو شروط لأو تخ عيعات خاصة . مع الإشارة إلى لأنه 
الشعبي  ا لس  مداولة  ووجب  ترخيعه  يتم  رلضها  لأو  قبولها  لإن   ، لأو تخعيعات خاصة  لأو شروط  بأعباء  مىرونة 

 ة المسبىة م  الولائي . ونفس الشيء بالنسبة للهبات والوصا  الأجنبية الممنوحة للولاية ، لإن قبولها يخضع للموالى
طرق ومير الداخلية ، والأمر الملاحظ هنا هو لأن المشرلمح الجزائري ساود بين زل م  الولاية والبلدية في مسألة قبول 

 الهبات والوصا  الأجنبية .
هذا م  جانب ، وم  جانب آخر خول مسألة البت في قبولها لأو رلضها للهيئات االية المنتخبة ، مما تعد ولق هذا 

المادة  الوض يتعلق بذزر ا لس   133ع سلطة بت وتىرير عل  المستود االي ، خاصة ولأن نص  الولاية  م  قانون 
 1الشعبي الولائي ، وليس الولاية ز ل وا في ذلك الهيئة التنفيذية  ا والتي تعتبر معينة وليست منتخبة . 

لأنه عل  الجماعات االية لأن ي ون هدلها هو البح    بعد عرضنا لمعادر التمويل االي للجماعات االية يتبين لنا
ع  معادر ذاتية للتمويل االي والعمل عل  تعبئتها ، حتى لا يتم التحويل زليا عل  ما تىدمه ا  ومة المرززية م  

التف ير حينها في الاا  اح نحو مخععات مالية ، والتي تؤدي في نهاية المطاق إلى إرهاقها م  الجانب المالي ، ويتم 
 المرززية الإدارية في التسيير والتخلي ع  نظام الإدارة االية . 

 المطلب الثانِ : معوقات التمويل المحلي في الجزائر
عل  الجماعات االية لأن تولر الموارد المالية لتحىيق التنمية االية ، ل   لأثناء مساعيها في ذلك تعترضها معوقات     

الموارد الم ونة م  معادر داخلية وهي المداخيل الجبائية وغير الجبائية ، إضالة إلى ومشازل في ا عول عل  هذ  ح 
 المعادر اتارجية المتمثلة في الإعا ت ، الىروس ، الهبات والوصا  . 

 أولا : معوقات المصادر الداخلية : 
 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

لأن  غير   ، نفىاتها  تغطية  عل   تىوم   ، جبائية  وغير  جبائية  متنوعة  مالية  ووارد  لتام  الجزائر  االية في  الجماعات  إن 
، إما لنىعها لأو لعدم مردوديتها ، وسنحاول في النىاط التالية تسلير الضوء عل    الملاحظ ميدانيا هو عدم زفايتها

 بعض المعوقات المرتبر بالمعادر الداخلية لتمويل الجماعات االية .
 معوقات الموارد الجبائية :  -1
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التي تعاني منها الجباية االية يم   إرجاعها بالدرجة الأولى إلى ضعف   التي إن الععوبات  المعادر الجبائية 
تش ل نسبة زبيرة م  مجمولمح العوائد االية ، ومنه لإن تدهور ا الة المالية االية عموما والجباية االية خعوصا ، هي 

 ظاهرة حىيىية  اة م  عوامل و لأسباب يم   تلخيعها في النىاط التالية : 
تعد الرسوم والضرائب االية معدرا هاما لتمويل الجماعات ربحية : استحواذ السلطة المركزية على الضرائب الأكثر 

 االية ، غير لأنها لامالت قاصرة ع  تغطية حاجتها م  التمويل ويعود السبب إلى استحواذ الدولة المرززية 
ذلك ويظهر   ، ضعيفا  االية  للجماعات  المخععة  الموارد  مردود  يبى   بينما   ، ربحية  الأزثر  الضرائب  بعفة   عل  

% لىر للبلد ت ،  10% مىابل  75واضحة م  خلال الرسم عل  الىيمة المضالة التي تستحوذ عليه الدولة بنسبة  
تعود  التي  السيارات  قسيمة  بنسبة    زما يم   ملاحظة ذلك في  المشترك  الوطني    %50مىابل     %30للعندوق 
% للدولة وهي 49والضريبة الجزالية الوحيدة ب    ،    %70للدولة ، والضريبة عل  الأملاك التي تعود للدولة بنسبة  

 1لأهم الضرائب المفروضة محليا . 
: لرغم تعدد وتنولمح الجباية المخععة زليا لأو جزئيا المردودية الضعيفة للموارد المخصصة كليا للجماعات المحلية  

 2التطهير والرسم العىاري . للجماعات االية ، يبى  دخلها ضعيفا ومحدودا ونسبتها الضريبية رمزية زرسم  
يتم غياب معيار موضوعي في توزيع الجباية المحلية   الغالب لا  الموارد الجبائية ، وفي  التي ندد وتوملمح  : لالدولة هي 

الواجب لأن  لإنه م   الىانون  الضرائب ووجب  التي تفرس  المرززية هي  السلطة  ووا لأن   ، الموارد بش ل عادل  توميع 
وبنفس ت ون هناك عدالة ع والبلد ت  الولا ت  تطبق عل  زالة  قواعد عامة  الجباية ، لأن وضع  بتوميع  قيامها  ند 

 3المىادير لا تتماش  مع الوضع الاقتعادي والاجتماعي ، نظرا للاختلاق في الغنى والفىر بين الجماعات االية .  
داث إيرادات جبائية بنفسها لتمويل ميزانيتها ، لأن : م  المعلوم لأن الجماعات االية لا يم نها إح المركزية الضريبية  

 م  الدستور : " لا جوم لأن   78الىانون الجزائري حدد م  له ا ق في لرس الضريبة ، وهذا ما نعت عليه المادة 

 ات التعزيز  الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آلي

التأزيد عل   نية المشرلمح الجزائري في  المادة دستورية لهي تبرم  الىانون " ، وزون هذح  ندث لأي ضريبة إلا وىتض  
المادة   إليه في  الإشارة  ، زما تم  السلبي  الإجابي زما  له جانبه  ، وهذا  الضريبة  الىانون    196مرززية   10-11م  

إلا بتحعيل الضرائب والمسازات والرسوم والأتاود ااددة ع  طريق التشريع اتاص بالبلدية : " لا يسمح للبلدية  
  4والتنظيم المعمول  م " .ا

 
 .89، 88، ص ص مرجع سابقبلىاسم بودرلمح،  -1
 .89، ص المرجع نفسه  -2
 العفحة نفسها.  المرجع نفسه، -3
 .89 ، صمرجع سابقبلىاسم بودرلمح،   -4
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: يعرق التهرب الضريبي بأنه : " سعي الملزم بالضريبة إلى التخلص منها ، رغم نىق الواقعة المنشئة التهرب الضريبي  
للضريبة ليعمد إلى سلوك احتيالي للتخلص م  عبئها ، لأو لأن الملزم يتخلص م  دلعها دون ارت اب لأي مخالفة لىانون 

 1الضريبة ". 
 ويعود التهرب الضريبي لأسباب عديدة : 

 وجود موارد بترولية هامة جعلت م  الجباية مسألة عادية .   -  
 غياب الاستىرار التشريعي ولأحيا  وجود ثغرات  اة ع  غياب العلاقة بين الواقع والمنظومة الىانونية .   -
مما هي عدم التعريح العحيح للم لفين بدلع الضريبة ليما يخص المادة اتاضعة للضريبة ، لأو التعريح بنسبة لأقل    -

 عليه . 
عدالة في الضريبة ، لفي الوقت الذي تفرس ليه الضرائب عل  المواط  البسير ، تىدم إعفاءات للمستثمري  ، اللا  -

ما جعل الإعفاءات الضريبية خسارة لموارد هامة زانت ستضخ في خزينة الدولة ، وهذا بدورح يفىد ثىة المواط  في 
 2التهرب الضريبي . الضريبة ويفتح الباب لأمام  

   : الإعفاءات  رقوم كثرة  علو   الرسوم  المماثلوة  والرسوم  المباشرة  الضرائب  قانون  في  الواردة  الإعفاءات  مست  لىد 
الوحيد الإجمالي علو  تأدية اتدمات ،  العىاري والرسم  الرسم  النشاط العناعي والتجاري ،  الرسم عل   الأعمال ، 

 : ولس هذح الإعفاءات ما يلي 
 . التعدير و ذلك لتشجيع العملة الععبة   - 
 وب( النشووواطات الممارسوووة لوووي منووواطق  ئيوووة بىعووود ترقيوووة وتشوووجيع الاسوووتثمار لوووي هوووذح المنووواطق ) ولا ت الجن - 
 السياحة بىعد تطويرها نظرا لما لها م  إيرادات بالعملة الععبة .  - 

 ماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  الفصل الثانِ : الج

الاقتعوادية  الأهوداق  ونىيوق   ، العاموة  المعولحة  خدموة  هوو  منهوا  الهودق  الإعفواءات  هوذح  لأن  مو   بوالرغم  لأنوه  إلا 
الاقتعواد ، وتعتبور نىموة علو  إيورادات الجماعات االية ، لأنها نرمها م  عائدات  والاجتماعيوة ، لهي نعموة علو   
 3زان بإم انها لأن ابى لفائدتها . 

 
 . 317، ص2005، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرمي،  -1
 .89،90ص ص  مرجع سابق،بلىاسم بودرلمح، -2
، زلية العلوم الاقتعادية و التجارية و علوم التسيير ،  3، لأطروحة دزتوراح، جامعة الجزائر تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع و آفاقخيضر خنفري،  -3

 .118، ص2010/2011قسم العلوم الاقتعادية، 
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: يعبر الضغر الضريبي عل  العبء الذي يحدثه الاقتطالمح الضريبي عل  الاقتعاد ، ولأن الضريبة  الضغط الضريبي  
في  تغيرات  عدة  ندث  اقتعاد   متغيرا  جب تعتبر  حدود  توحد   ، الضريبية  الاقتطاعات  تبعا  جم  الألراد  سلوك   

مراعاتها عند م دة مستود تلك الاقتطاعات ، لأما عند ااوم تلك ا دود سيؤدي ذلك إلى تهرب الفرد االي ع  
 1الدلع ، وهذا م  شأنه عرقلة المشاريع االية . 

الاقتعاد الموامي عل  لأنه : " ذلك الجزء م  الاقتعاد الذي ي ون خفيا يعرق  الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي :  
وغير معل  بغرس انب الضرائب والىوانين والتنظيمات التي وضعتها الدولة في منظومتها المعيارية التي سطرتها لسير 

 2الاقتعاد الوطني ، حي  لا يدخل ضم  حسابات الناتج الداخلي اتام للبلد " . 
 د الموامي له بعض الإجابيات نذزر منها : و الاقتعا

 باعتبارح بعيد ع  زل دعم لأو رقابة ويخضع لىانون العرس والطلب لهو يع س   -
 الأسعار ا ىيىية للسلع واتدمات . 

 توسع حجمه قد ي ون حالزا للاقتعاد الرسمي بأن ي ون لأزثر تنالسية .  -
 يساهم في تخفيض معدل البطالة وتأهيل العمال وم دة العرس السلعي . -
 يعمل عل  تخفيض معدل الجريمة ومعدلات الهجرة .   -
 صمام لأمان ومهدئ اجتماعي .   -

 لأما الجوانب السلبية للاقتعاد الموامي ليم   إجمالها ليما يلي : 
قتعادية جعلها خارج الإطار الضريبي مما يفوت عل  لىدان حعيلة الضرائب ، إذ لأن عدم التعريح بالنشاطات الا -

 الجماعات االية موارد مالية هامة . 
 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

تشوح المعلومات ، لأن وجود اقتعاد غير رسمي جعل الإحعائيات غير دقيىة ، وبالتالي صعوبة التح م في عمليات   -
 التمويل وغيرها م  العمليات . 

 
 . 133، ص2011، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق صر مراد،   -1
، ديسمبر 06، العدد 03، ا لد ، الاقتصاد الموازي في الجزائر، الأسباب و النتائج، مجلة الدراسات المالية و المحاسبية و الإداريةنسري  يحياوي -2

 .290، ص2016
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عل  السياسة النىدية ، لوجود الاقتعاد الموامي يعني م دة الطلب عل  النىود ، و بذلك تىل مرونة الطلب   الأثر  -
م   الجزء  ذلك  عل   مباشر  تأثير  لأي  لها  ليس  المرززي  البنك  سياسة  وتعبح   ، الفائدة  لمعدل  بالنسبة  النىود  عل  

 الأساس النىدي . 
 الرسمي خاصة في توميع العبء الضريبي . عدم المساواة بين عماله وعمال الاقتعاد    -
وانطلاقا م  ذلك لإن الإبىاء عل  هذا الاقتعاد وإن زانت له بعض الإجابيات في الجوانب السياسة والاجتماعية     

التهرب  النظامي عل   الاقتعاد  لأنه يشجع  االية ، زما  الموارد عل  الجماعات  ال ثير م   يفوق  المىابل  ، ل نه في 
 1، وبالتالي لهو يلعب دورا سلبيا مزدوجا . الضريبي  

:  يىعد به " لرس الضريبية عل  نفس الشخص الم لف بالضريبة لأزثر م  مرة ، عل  نفس الازدواج الضريبي  
 2المادة اتاضعة للضريبة وخلال نفس المدة . 

مىابل الثبات النسبي للرسوم والضرائب يدلع إن عدم استىرار العملة الوطنية في التضخم المالي وتهاوي قيمة العملة :  
باستمرار إلى تأزل مداخيل الجماعات االية ، خاصة إثر تهاوي لأسعار البترول ولجوء الدولة إلى طبع مزيد م  العملة 
، وهو ما ينع س بش ل مباشر عل  قيمة العملة ويفىدها قدرتها الشرائية ، وهو لأثر سلبي سواء عل  المواط  الذي 

ح عاجزا ع  دلع المستحىات الضريبية بسبب ضعف المداخيل ، وبالتالي يدلع إلى مزيد م  التهرب الضريبي لأو يعب
 3عل  الجماعات االية التي تفىد قيمة ال ثير م  الضرائب التي تبى  رمزية في لأصلها . 

، الذي زان يرمي إلى تىريب   1984هذا التحدي ماد في حدته التىسيم الإقليمي لسنة  تفاوت الموارد الجبائية :  
المواط  م  الإدارة ، إلا لأنه يم   لأن يؤخذ عليه إغفال الجانب المالي ، ذلك لأن هناك مناطق تتميز بأنشطة اقتعادية 
واارية تسمح بتمويل الجماعات االية بإيرادات جبائية وليرة ، في الوقت نفسه توجد مناطق محرومة و ئية تىل ليها 

 4تعادية والاجتماعية مما يحرمها م  الإيرادات الجبائية الشيء الذي يعيق التنمية االية  اته المناطق . الأنشطة الاق
 : و تتمثل في زل م  مداخيل الأملاك وموارد الاستغلال : معوقات الموارد غير الجبائية    -2

 التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و 

تتمثل في الإيرادات التي تتحعل عليها البلد ت م  استغلال ممتل اتها ، معوقات مداخيل الأملاك و الممتلكات :  
(، زما تختلف هذح النسبة حسب حجم %5وهي تش ل نسبة ضئيلة م  مجمولمح إيرادات التسيير للبلدية ) حوالي  

ش ل لأساسي في لأنها تتعلق ومتل ات البلدية لأي لأنها البلدية وزذلك ولىا لممتل اتها ، وتبرم لأزية هذح الإيرادات ب

 
 .295، 294،ص ص ، ، مرجع سابق نسري  يحياوي -1
 .192، صمرجع سابقس محرمي، محمد عبا -2
 . 90، صمرجع سابقبلىاسم بودرلمح،  -3
"، في زتاب جماعي إدارة التغيير في الإدارات االية و البلد ت، الىاهرة، منشورات تحديات تمويل ميزانيات الجماعات المحلية في الجزائرحميد بوميدة،"  -4

 .131، ص2011المنطىة العربية للتنمية الإدارية، 
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لوي   100محلية بنسبة   البلد ت  الواقع يظهر عدم ن م  % وم  ث يم   تىديرها بش ل دقيق مسبىا ،  إلا لأن 
ا اضر ، حي  ما مالت ال ثير مو  ممتل ات البلدية مهملة ،    ممتل اتها وإزالها وعدم موازبة تلك الإيرادات للوقت

تؤجر  لأو  تبالمح بين اتواص عرليا  لأنها  بتسديد مستحىات الإجار منذ لترة طويلة ، في حين  يىوم لأصحا ا  زما لا 
خريب بأسعار منخفضة جدا ، نىص وغياب العيانة ، تعرس ال ثير م  ممتل ات الجماعات االية إلى شتى لأنوالمح الت

 1مما لأدد إلى تدهورها . 

ش ل إيرادات الاستغلال المتمثلة في لأسعار بعض اتدمات التي تىدمها البلدية نسبة تمعوقات موارد الاستغلال :  
% م  مجمولمح إيرادات التوسيير ، ل   رغم هذح النسبة الضئيلة ، إلا 10ضئيلة م  إيراداتها ، لهي لا تتجاوم نسبة  

ة للاستىلال المالي للبلد ت ، نظرا لارتباطها مباشرة باتدمات التي تىدمها البلد ت م  جهة ، لأنها لثل لأداة هام
الإيرادات م  جهة لأخرد سواء في نديد مىاديرها ع   النولمح م   البلدية عل  هذا  تتمتع  ا  التي  وزذلك للسيطرة 

نة البلدية ، وبذلك يم   لأن يطلوق علوي طريق مداولات ا لس البلدي لأو ليما يخص نعيلها ع  طريق لأمين خزي
إيورادات الاستغلال بأنها الإيرادات اتاصة بالبلدية لأي التي تعود إليها بش ل زلي وهذا ع س الإيرادات الجبائية التي 
 لا تتمتع البلد ت بأي صلاحيات حولها سواء ليما يتعلق بتحديد مىدارها لأو نعيلها ، إلا لأنه جب الإشارة هنا إلى 
لأن ا رية لأو السلطة التي تتمتع  ا البلديوة ليست مطلىة ، لهناك بعض الجوانب الىانونية التي تتدخل والتي تىرر زيفية 
البلد ت حريتها في  نديد لأسعار هذح اتدمات ، بالإضالة إلى ضرورة موالىة الجهات الوصية عليها وبذلك تفىد 

 2هذا الموضولمح . 

 معوقات المصادر الخارجية  ثانيا :

 

 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  

 
لأبحاث اقتعادية و إدارية، جامعة محمد خيضر بس رة، زلية العلوم الاقتعادية وعلوم التسيير،   ،" الاستقلالية المالية للبلدية في الجزائر"،دالىادر مولقعب -1

 . 102، 101، ص ص 2007، ديسمبر 02، العدد 01ا لد
 . 101المرجع نفسه، ص -2
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إنه بسبب سوء تىدير العوامل الاجتماعية ، الاقتعادية والجغرالية في التىسيم الإقليمي ،  بالنسبة للإعانات :    -1
العاجزة   البلد ت  عدد  الاحتياجات وتضاعف  تغطية زل  ع   عاجزا  االية  للجماعات  المشترك  العندوق  لأصبح 

 للوحدات االية . 

المشترك  العندوق  لأو  الولاية  لأو  الدولة  لنحها  التي  الاعا ت  مختلف  عل   يلاحظ  ما  لإن   ، آخر  سياق  في  و 
ا دون مراعاة لمتطلبات واحتياجات للجماعات االية ، إنها غالبا ما ترلق بتعليمات وتوجيهات ندد مجال استغلاله

البلدية الضرورية منها والمستعجلة . للا يترك للبلدية إذن حق نديد الأولو ت ولىا تططها التنموية ، لأو احتياجاتها 
المتنوعة وهو الأمر الذي م  شأنه لأن يىلل م  لأزية و دور الإعا ت في نىيق التنمية االية . لهذا التحديد المسبق 

 1 يفية تسيير تلك الإعا ت يفضي إلى لأمر واحد وهو انعدام استىلالية الوحدات االية . ل

 : هناك نوعان م  العراقيل ، عراقيل قانونية وعراقيل تىنية . بالنسبة للقروض    -2

دود مواردها ،  عل  لأن البلدية تعد مخططا بلد  في ح 88و   86العراقيل الىانونية : بنص قانون البلدية في المادتين  -
لأن اسناد لأي صلاحية جديدة   2لىرة    64يضيف في المادة    1981ليفري    14المؤرخ في    02-81زما لأن الىانون  

للمجلس الشعبي البلدي وا لس الشعبي الولائي ينبغي لأن ترلق بالموارد والوسائل التي تسمح ومارستها عل  لأحس  
 وجه . 

الجزائري لرس عل  الجماعات االية احترام قواعد التوامن الميزاني ، وذلك م  خلال هذي  النعين نلاحظ لأن المشرلمح  
الوسائل  عل   ا عول  دون  موارد  ع   ا عول  يعني  لأنه  البن ي  للىرس  االية  الجماعات  لجوء  إم انية  م   يحد 

 ال فيلة بضمان تسديدح . 

البن ي  ون  - البن ية إلى مؤسسات اقتعادية العراقيل التىنية : إن الإصلاحات التي عرلها الىطالمح  ويل المؤسسات 
البنوك  البنك و الجماعات االية ، لأصبحت  عمومية تخضع لىواعد المتاجرة والمنالسة ، قد لأثرت عل  العلاقة بين 
تتعامل مع الجماعات االية زأي مبون آخر باحترام قواعد الاقتعاد ا ر خاصة مسألة نسبة الفائدة التي تعتبر العائق 

 2الأزبر لأمام لجوء الجماعات االية للىرس البن ي . 

 

 الفصل الثانِ : الجماعات المحلية في  الجزائر و واقع الحوكمة المحلية و التمويل المحلي بها ، المعيقات و آليات التعزيز  
 

 .191، 190، ص ص مرجع سابقلزرق حبشي،  -1
 . 136، 135، ص ص مرجع سابقخيضر خنفري،  -2
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يبى  هذا المورد موردا رمز  تتح م ليه ظروق قانونية واجتماعية ودينية اعل منه   : بالنسبة للهبات والوصايا    -3
 1موردا ثانو  لا لأثر له . 

 المبحث الثالث : آليات تعزيز الحوكمة المحلية و التمويل المحلي في الجزائر :   

االي في       والتمويل  االية  تطرقنا إلى واقع ومعوقات زل م  ا وزمة  البح  ع  بعدما  يدلعنا ذلك إلى  الجزائر، 
)المطلب الأول( ، وم   ا تمع  تلبية ونىيق رغبات ولأهداق  قادرة عل   االية حتى ت ون  الإدارة  ترشيد  متطلبات 
محدودية  مش لة  م   ند  بناءة  حلول  إجاد  إلى  تسع   لأن  االية  الجماعات  عل   لأنه جب  المتطلبات  تلك  ضم  

وذلك م  خلال الترزيز عل  لأهم الآليات التي تسهم في ععرنة نظام التمويل وتعطي دلعة وضعف التمويل االي ،  
 قوية لمسار التنمية االية ) المطلب الثاني( . 

 المطلب الأول : آليات تعزيز الحوكمة المحلية : 

المعالح زا  بتلك  االي ، واختعاصه  االية وضرورة ت ريس الاستىلال  المعالح  بتميز  البح  ع  إيما   ن لابد م  
آليات تفعيل اختعاصات الوحدات االية ، لاشيا مع التطورات المتنوعة بتنولمح مجالات اتدمة االية المىدمة ، لهو  
الىانوني،  السياسي،  الجانب  يشمل  التفعيل  وهذا   ، اتعوص  وجه  عل   للدولة  الإدارية  ا ياة  تىتضيه  حتمي  لأمر 

 الإداري والاقتعادي . 

 : من الجانب السياسي  أولا : 

إن نجاح تطبيق ا وزمة االية يتطلب ضرورة دعم الىيادة السياسية العليا في ضرورة توفر الدعم السياسي :    -1
الدولة له ، و يشترط في ذلك ارت امها عل  مفاهيم واضحة للسياسات التي تريد الدولة اتباعها ، بدل لأن ي ون مجرد 

 2حلول ترقيعية مؤقتة لأممات عاجلة . 

إن نجاح سياسة اصلاح الإدارة االية يستوجب تولر الاستىرار السياسي ، ورغم توفر الاستقرار السياسي :    -2
 نجاح الجزائر في نىيق نتائج إجابية في هذا ا ال م  خلال سياسة المعا ة الوطنية ، إلا لأن ذلك يتطلب ضرورة 
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دعائم  إرساء  ... مع   ، والاقعاء  الرشوة   ، ااسوبية   ، التهميش  بعيدا ع   المواطنين  بين  الاجتماعية  العدالة  نىيق 
 1ا  م الراشد الذي ي ون ليه الجميع متساوون لأمام الىانون . 

لاختيار لأعضاء ا لس الشعبي البلدي وا لس الشعبي الانتخاب لتكريس الديمقراطية :  الإعتماد على نظام    -3
الولائي جب لأن يىوم عل  المضمون  والمفهوم ا ىيىي والعملي لمفهوم الانتخاب باعتبارح مسألة دستورية بالغة الأزية 

ارتباطا ا دي   الععر  في  بالديمىراطية  المفهوم  هذا  لارتباط  بالنظر  الوسيلة   ،  منه  جعل  الذي  الأمر  وهو   ، وثيىا 
لعلي  تطبيق  لأي  الراشد  االي  ا  م  لمعنى  إذن  ي    للم   ، الىديمة  الديمىراطيات  السلطة ع س  الأساسية لإسناد 

 2وحىيىي م   دون لضاء ديمىراطي سائد عل  ذلك المستود . 

وهذا ت ريسا لمبادئ وجوب تدعيم وتشجيع منظمات المجتمع المدنِ على الاشتراك في سبل التسيير المحلية:     -4
 متعددة تىتضي التطبيق ا ىيىي للديمىراطية التشارزية زتدعيم ممارسات المواطنة محليا ، بناءا عل  ما تىتضيه 

الإدارة   ومسؤولي  المواط   بين  حىيىية  علاقة  إجاد  وجوب  ت ريس م   عل   للعمل  الممارسات  هذح  ومثل   . االية 
مبادئ الديمىراطية والإدارة الجوارية، نتاج بدورها إلى إعلام محلي واقعي ، يىف عل  وضع العورة ا ىيىية للإدارة 

 3االية م  مختلف جوانبها ، مع ضمان حيادته  نزاهته . 

 ثانيا : من الجانب القانونِ والإداري : 

بقوانين عضوية :  تنظيم    -1 المحلية  التنظيم  الجماعات  االية سواء م  حي   للإدارة  الىانوني  النظام  حين  نليل 
الدستوري له ا، لأو م  حي  التنظيم التشريعي ولق زل م  قانون الولاية و البلدية والنعوص التطبيىية لهما ، يستنتج 

وم ان قيمة  ي تسي  االية  للهيئات  الىانوني  التنظيم  هي لأن  لها  قانونية  بأداة  تنظيمها  وتتطلب  تستوجب  متميزة  ة 
الأخرد م انتها ضم  مبدلأ تدرج الىواعد الىانونية ، لألا وهي لئة الىوانين العضوية ، لعل  سبيل المثال لا ا عر لإن 

 ق في حد ذاته الهيئات االية تىوم بالأساس عل  وضع الديمىراطية موضع التطبيق ع  طريق الانتخاب ، لإن هذا الطري

 م  الدستور ، لالأمر إذن يعد وثابة المبرر   141م  المسائل والمواضيع ااجومة للىانون العضوي ولق نص المادة  
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 1لت ريس نظام الإدارة االية ووجب قوانين العضوية . 

رة لأن يتولر وذلك بالعمل عل  ضرو إعادة النظر في شروط الترشح لمناصب المسؤولية على المستوى المحلي :    -2
في لأعضاء ا الس االية المنتخبة مستود تعليمي معين ، لم  المؤسف لأن نجد في الىرن الواحد والعشري  في ععر 
الت نولوجيا ، في ععر محاربة الأمية الإل ترونية عضوا لأميا في هذح ا الس ، نت ذريعة حماية الديمىراطية ، رغم لأن 

لأز بالديمىراطية  يضر  الأمر  م انته هذا  للعلم  نعطي  لأن  االية  ا وزمة  نىيق  لأرد   إذا  لابد  لذلك   ، ينفعها  مما  ثر 
 2ولأصحاب الشهادات العلمية دورهم في هذا ا ال . 

الىعور أخلقة العمل الإداري    -3 التنموية ، ذلك لأن معظم مظاهر  المبادرات  : والذي يعد مدخلا رئيسيا ل ل 
العامة ومنها االية ، ترجع في الأصل إلى غياب الأخلاق وانحطاطها  مما يؤثر سلبا والاختلالات التي تشوب المرالق  

عل  برامج التنمية الاقتعادية والاجتماعية . هنا يتبين لأن لأخلاقيات المرلق العام لاسيما عل  المستود االي تتطلب 
 ، وتوجه ا ياة والممارسة المهنية للموظف  منظومة مش لة م  الضوابر والمبادئ التي تنظم تسيير وتدبير الشأن العام 

الىانونية والأدبية  العمومي نحو إطار معرفي وقانوني مضبوط . لذا ينبغي العمل بإصرار وتفاني في لرس تلك السلوزات 
 3بدرجة لأولى ، لأن في ذلك لأثر إجابي معتبر عل  التنمية االية عل  وجه التحديد . 

البلدي لتحسين المستوى :    -4 المنتخب  البلدي والمنظمة لصالح  المرتبطة بالتسيير  التكوين  إن تفعيل دورات 
دارة ا الية م  ععرنة لوسائل الإدارة المختلفة ، السبب في هذا يعود نديدا إلى متطلبات وحاجيات ومستجدات الا

و إن زان العمل الإداري يتطلب موظفين لنيين وتىنيين ، إلا لأن تولر ا د الأدنى م  ال فاءة الفنية مطلوب إلى حد  
االية ، وهو ما  لت وي  إطارات الجماعات  الولا ت  مرازز عبر  إنشاء  العمل عل   زبير ، والدليل عل  ذلك هو 

 4يع س تطلع الدولة للتسيير االي ال فؤ ل ل الىائمين عليه . 
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: لاسيما ليما يتعلق بالاهتمام بالرواتب لأو الأجور، لأن م  شأن ذلك العمل بنظام التحفيزات المهنية والمالية  -5
المرالق  للمواط  ، وبالدرجة الأولى ضمان  س  سير  العامة  تلبية اتدمات  السريعة في  الشفالية والاستجابة  نىيق 

 1الإدارية عل  المستود االي . 

م  الممارسات التي تزيد م  اختعاص الوحدات االية لعالية ، هي الرقابة عيل الرقابة والمسائلة :  ضرورة تف   -6
يعرق  ما  عل   قياسا  العمل  ا  المساءلة يم    تلك  لأن  ولعل مبرر ذلك هو   . لها  قانوني  تنظيم  إطار  والمساءلة في 

ة . هذا م   حية  وم   حية لأخرد ، قد ورد العمل بالرقابة البرلمانية ، ما دامت الوحدات االية نظم سياسة معغر 
 ا في قانون الولاية م  حي  إم انية مساءلة لأعضاء ا لس الشعبي الولائي لأي مدير تنفيذي عل  مستود الولاية 
البلد ت م   الرقابة صورة لها عل  مستود  تلك  تتخذ  نظر معينة ، يم   لأن  سواء زتابيا لأو شفو  . وم  وجهة 

لأعضاء ا لس الشعبي عل  تلك الىرارات التي ينفرد  ا رئيس ا لس ، مادام هذا الأخير هو الذي يسهر عل    طرق 
تنفيذ مداولات ا لس الشعبي البلدي ويطلعه عل  ذلك ، زما لأنه هو المنفذ لميزانية البلدية . و إن زان زل ذلك يتم  

رقابة المىررة قانو  هو الذي يدلع بالىول إلى ضرورة تفعيل الرقابة نت رقابة ا لس إلا لأن عدم وضوح معالم تلك ال
 2والمساءلة . 

إذا زانت الإدارة الععرية تتطلب ضرورة الاستثمار في العنعر البشري الذي يعد إصلاح الوظيف العمومي :    -7
 ا . لأغل  الثروات جميعا ، لإن هذا يتطلب ضرورة الاهتمام به م  لأجل استغلاله في تطويره

وبذلك لإن تطوير الإدارة االية الجزائرية يتطلب إصلاح الوظيفة العمومية م  خلال تطبيق مبدلأ وضع الرجل المناسب 
 3في الم ان المناسب في الوقت المناسب ، وذلك ولق المؤهلات التي يتمتع  ا م  زفاءة ، جدارة و لأمانة . 

لابد م  نسين السياسات التعليمية والت وينية وا    التطورات التكنولوجية :ترشيد الإدارة المحلية وتكييفها مع   -7
الأمثل  الاستخدام  إلى  ماسة  حاجة  في  الجزائري  الإداري  الجهام  لأن  تؤزد  باتت  التي  الععر  ومتطلبات  يتلائم 

نسين   لأجل  م   الإداري  الإصلاح  مجال  في  منها  والاستفادة   ، الال ترونية  ا اسبات  خدمات لت نولوجيا 
سلبية   جوانب  م   يميزها  وما  البيروقراطية  م   الانتىال  إلى  بحاجة  الجزائرية  االية  لالإدارة  وبذلك   ، المواطنين 

 زالتعىيد ، المرززية ، 
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لمرونة ، البرء في اتخاذ الىرارات ، إلى الال تروقراطية التي تسع  إلى تىديم اتدمة في لأسرلمح وقت بأحس  جودة عدم ا
 1ولأقل ت لفة . 

9-    : بالممتلكات  التصريح  سياسة  عل  تفعيل  مرت بيه  م   والتىليل  الفساد  ب شف  ال فيلة  الآليات  زأحد 
 2المستود االي ، وا يضم  المسازة في ت ريس قيم المساءلة والشفالية في تسيير شؤون ا تمع االي . 

10-   : المواطنين  مع  التعامل  في  الشفافية  التي  إضفاء  الش اود  عل   والرد  الإدارية  الإجراءات  بتبسير   وذلك 
المواطنين في  الىرار ، وتعزيز مشارزة  الشفالية في اتخاذ  اعتماد  يتىدمون  ا ، وزذا مشارزة ا تمع المدني م  خلال 
ول ين   ، االي  ا تمع  عل   الفساد  وخاطر  ونسيسية  وتربوية  تعليمية  برامج  وإعداد   ، العمومية  الشؤون  تسيير 

 3بالفساد ع  طريق وسائل الإعلام . الجمهور م  ا عول عل  المعلومات المتعلىة  
 4ثالثا : من الجانب الاقتصادي : 

المحلية :    -1 الجباية  النظر في طريىة تعزيز مداخيل  إعادة  يىتضي  االية  للجباية  ا ىيىية  الفعالية  البح  ع   إن 
تعويت عل  معدلات لرس ونعيل وتوميع الضريبة م  طرق الدولة ، إذ يم   تخويل الجماعات االية ا ق في ال

الضرائب والرسوم ذات الىاعدة االية مثل الرسم عل  النشاط المهني ، الرسم العىاري وغيرها ، في إطار هامش محدد 
للمعدلات الدنيا والىعود ي ون تىديرها م  طرق السلطة التشريعية . زما لأنه لا بد في هذا الإطار لأن ي ون ذلك 

 ات المالية للهيئات االية ، مما يسهم في تعزيز قيامها بواجباتها وتدعيم استىلاليتها . مىتر  بالعمل عل  م دة الىدر 
إقليم    -2 لكل  الملائمة  الاقتصادية  الأنشطة  ، ترقية  جهة  ليز زل  التي  اتعوصية  مراعاة  م  خلال  وذلك   :

وضع سياسة اقتعادية جوارية وتفعيلها   والتخفيف م  الفوارق التنموية بين الأقاليم والولا ت وداخل الإقليم الواحد ، 
 لتتوالق مع مختلف النشاطات الىطاعية الاقتعادية والاجتماعية .

حي  لأن جميع البلد ت يتم  وضع ضوابط قانونية تضفي الشفافية على عملية إيجار عتاد الهيئات المحلية :    -3
 دعمها م  طرق ومارة الداخلية بعتاد إضافي  ظيرتها ، وإلزام اللجوء إلى المزايدات عند إجار العىارات والمنىولات 
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التابعة للبلدية للرلع م  مردودها وتفادي استغلالها لأغراس خاصة م  بعض المنتخبين ، والتعامل بش ل موضوعي 
 بعيدا ع  العوامل الذاتية .
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هذا الالتزام يفرس عل  المسؤولين االيين العمل بىواعد اااسبة العمومية ، الالتزام بقواعد المحاسبة العمومية :    -4
   الاختلالات في ميزانية الجماعات االية . وذلك للىضاء عل

البلديات    -5 ديون  للىيام تصفية  لأمامها  عائىا حىيىيا  يبى   ماليا  تعاني عجزا  البلد ت  م   العديد  لأن  : حي  
 . عالة وإرساء نظام جبائي لامرززيبدورها التنموي ، إذ جب وضع نظام لتعبئة الموارد المالية ، ع  طريق نظم ضريبية ل

6-    : الأقاليم  بين  والبرامج  والمشاريع  المداخيل  التفاوت في  من  الحد  على  العادل العمل  التوميع  مش لة  لأن 
 للمداخيل والثروة والمشاريع بين الأقاليم تعد م  لأزبر المشازل التي واجهت و مامالت تواجه الدول . 

ق لا تستحوذ إلا عل  نسبة قليلة م  الثروة والدخل ، حي  لأن زل الثروة متمرززة في لأقاليم معينة ، بينما غالبية المناط 
 وهذا ما ينع س عل  الوضعية الاقتعادية والاجتماعية والأمنية للمجتمعات االية . 

لذا تسع  برامج ومشاريع التنمية االية إلى محاربة هذا الاختلال م  خلال خلق التوامن م  لأجل نىيق الت امل بين 
 ع الوطني . لأقاليم ومناطق ا تم

يهدق الاستثمار االي إلى ترازم الثروات وخلق لرص لأزثر م  مناصب تدعيم وتشجيع الاستثمار المحلي :    -7
تتعلق بشراء   التي  المالية و  المالي والأسواق  النولمح م  الاستثمار ويادي  متعددة منها الاستثمار  العمل ، ويرتبر هذا 

 عدد م  السندات بنسبة لائدة مضمونة . 

المحلية:    -8 للجماعات  الاقتصادي  بالمستوى  للنهوض  الخاص  القطاع  إشراك  وحتمية  اتاص ضرورة  لالىطالمح 
يش ل لاعلا رئيسيا في بلوغ ونىيق لأهداق التنمية االية المنشودة م  وراء قيام الوحدات االية وهامها ولأدوارها ، إذ 

ت بالمواصفات المطلوبة ، وبأقل ت لفة نظرا لعامل المنالسة بين يتميز بىدرته عل  الابت ار والتجديد وتىديم اتدما
 الشرزات التي تعمل في النطاق الإقليمي لنفس الوحدة االية .

م  زل ما سبق يتبين لنا لأنه م  لأجل ترشيد الإدارة االية وتفعيل اختعاصاتها يتطلب ذلك مجموعة م  الآليات )     
 عادية( للتعدي لجميع العراقيل التي تواجد تطبيق ا وزمة عل  المستود االي . سياسية ، قانونية ، إدارية واقت
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وا لأن الموارد الجبائية وغير الجبائية هي المعادر الذاتية والداخلية لتمويل الجماعات االية وهي لأساس التمويل االي    
، بحي  لأن الجماعات االية إذا اعتمدت عليها وعملت عل  ترقيتها وتثمينها لإنها تغنيها ع  ا اجة إلى المعادر 

رجية للتمويل االي ، وبذلك يم نها نىيق استىلاليتها المالية لذا سنرزز في هذا المطلب عل  آليات تعزيز وتفعيل اتا
 هذح الوارد دون غيرها . 

 أولا : تثمين الموارد الجبائية كآلية لتعزيز التمويل المحلي : 

دة الاعتبار لموارد الجباية االية وذلك م  خلال ما تعتبر الجباية االية لأساس التمويل االي ، مما يستوجب ضرورة إعا
 يلي :

 إشراك الجماعات المحلية في الجباية المحلية :   -1

م  لأجل م دة الإيرادات الجبائية للجماعات االية وقبل التف ير في إضالة ضرائب ورسوم جديدة جب م رة مردودية 
الموجودة حاليا ، بحي  تستطيع إشرازها في   الضرائب والرسوم  المهمة ، ول   شريطة  الىيام  ذح  االية  الجماعات 

نديد الوعاء الجبائي ونسبة الضرائب و زيفية تغطيتها ، لبعد نديد الوعاء الضريبي م  قبل الىانون لإن دور ا الس 
بة يفترس لأنها لأحس  لوقعا االية المنتخبة سيم   في حعر حجم المادة اتاضعة للضريبة إذ لأن ا الس االية المنتخ 

م  السلطات المرززية ، مما يسمح لها بالىيام  ذح المهمة ، لأما بالنسبة لنسب الضرائب جب لأن يمنح للمجالس االية 
المنتخبة حق التعويب عل  نسبة زل رسم محلي وااالظة عل  مبدلأ الشرعية ، لأما حساب مىدار الضرائب وتغطيتها 

حيات الجماعات االية ، لمنح هذح العلاحيات للجماعات االية يهدق إلى تىريب الإدارة لابد لأن ي ون م  صلا 
الجبائية م  المسازين ، وهذا للوصول إلى الرلع م  مردودية الضرائب ، وباعتبار لأن الجماعات االية هي المستفيدة 

الب عليها  لوجب  للأموال  ماسة  بحاجة  وهي  االية  الجباية  م   عليها الأولى  ينبغي  ، زما  وجدت  لأينما  عنها  ح  
ال شف والإلعاح ع  مجمولمح المادة اتاضعة للضريبة لغرس تغطية جميع الضرائب المستحىة ، و هذا يحتاج قبل زل 

 1. إلى وجود إطارات ذات زفاءة عاليةشيء  

 : تخلي الدولة عن بعض الضرائب المحلية    -2
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نسين  إلى  ستؤذي  العملية  هذح  لأن  إذن   ، االية  الجماعات  لعالح  الضرائب  بعض  ع   التخلي  عليها  الدولة  إن 
حد   عل   والولا ت  للبلد ت  المالية  لهذح الوضعية  والتجهيز  التسيير  إعا ت  تىديم  م   الدولة  وستعف    ، السواء 

الرواتب  الضريبة عل   الشرط ، لمثلا نجد  بتحىيق هذا  ال فيلة  الضرائب  نتساءل ع   المؤسسات ، ل   يم   لأن 
الم  وتغطيتها م   اقتطاعها   يتم   ، ول ونها ضريبة  الدولة  لميزانية  ب املها  توجه  التي هي ضريبة  عدر يم   والأجور 

اعتبارها زضريبة سهلة ا عر ، وبالتالي يم   التخلي عنها بسهولة لعالح الجماعات االية ، زذلك ا ال بالنسبة 
للرسم عل  التسجيل والذي يطيق عل  نويل رؤوس الأموال ، باعتبارح رسم سهل ا عر يم   نىله وبدون صعوبة 

للضريبة ، لم  الأجدر لأن يعود  تج هذا الرسم لعالح البلد ت زما لعالح البلد ت مىر إقامة رلأس المال اتاضع  
 1في حالة الرسم العىاري . 

 تفعيل دور الرقابة الجبائية :    -3
النظام الجبائي الجزائري بأنه نظام تعريحي مما يستوجب رقابة جبائية لتحديد مدد صحة تعريح الم لف      يتميز 

التعر  هذا  لأن  باعتبار   ، التهرب بالضريبة  ظاهرة  م   التىليل  لأو  للحد  وهذا  الضريبة  لفرس  الأساسي  اادد  هو  يح 
الضريبي ، زما ترمي زذلك إلى تفادي زل التجاومات التي تىوم  ا الإدارة الجبائية لأثناء مزاولتها لنشاطها ع  طريق 

الج الرقابة  لعالية  وتتوقف  هذا   ، إداري  تعسف  م  زل  نميهم  للم لفين  ضما ت  لأزية إجاد  مدد  عل   بائية 
الضريبة  لأداء  ع   التهرب  لدرلمح  عىوبات صارمة  عل   تنص  قوانين  اعتماد  لذا جب   ، ااددة  والغرامات  العىوبات 

 2لضمان التحعيل الجيد للضريبة وم دة مردوديتها . 
 :  الحد من ظاهرة الغش والتهرب الضريبي    -4
اعات االية ، حي  يحرمها م  مبالغ ضخمة مما يعود سلبا عل  إن التهرب  الضريبي يمس بالوضع المالي للجم    

 حجم الإيرادات االية التي هي بحاجة ماسة إليها للىيام وختلف الوظائف المنوطة  ا . 
ولهذا وجب عل  الفاعلين في هذا ا ال م الحة التهرب الضريبي ونسين لأدوات التحعيل الجبائي م  جهة لأخرد   

، زما وجب عل  المشرلمح الجزائري وضع قوانين صارمة في هذا ا ال هذا ولأن نسين الواردات يتطلب م  المنتخبين 
 ور التنموي الذي تلعبه الضرائب في خدمة المرلق العام مثل االين نسيس الم لفين بالضريبة ع  طريق توعيتهم بالد 
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الت وعودها  بتنفيذ  ملزمة  االية  لالسلطات  وبالمىابل  وتوعوية،  وحملات  دراسية  لأ م  المواط  تنظيم  يشعر  نموية حتى 
  1بالتغير الناتج ع  مسازته في م دة موارد الميزانية ع  طريق دلعه للضرائب المستحىة . 

حي  جب ت ريس مبدلأ التعويض المتعلق  ذح عدم المغالاة في إجراءات الإعفاء من الضرائب أو تخفيضها :    -5
 2ية . الإجراءات المىلعة للموارد المالية للجماعات اال

 ثانيا : ترقية الموارد غير الجبائية كآلية لتعزيز التمويل المحلي :

بالإضالة إلى الإصلاح الجبائي وجب عل  الجماعات االية الىيام بتثمين نواتج ممتل اتها باعتبارها ضعيفة لا تتعدد 
ع  طريق إعادة الاعتبار في التح م في تسييرها ، نظرا ل ونها لأملاك عىارية ومنىولة معتبرة يمثل استعمالها   %  10

ع م  مردودح ، وقد ي ون استعمال هذح الأملاك لأغراس اارية يتم  بعفة عىلانية زمعدر معتبر جب تنميته والرل
حسابه عل  مستود الأرباح التي يم   نىيىها ، لأو استعمال الدومين العمومي لأغراس غير اارية مثل لأماز  توقف 

م  خلال ترميمها السيارات . لتثمين هذح الممتل ات االية يعتبر إصلاحا ذاتيا عل  الجماعات االية لأن تىوم به  
 وتهيئتها بعفة لائىة قعد تثمين لأسعارها لتعود بالنفع عل  الجماعات الإقليمية و نسين وضعها المالي . 

المشترك    للعندوق  معتبرة  نسب  منح  طريق  ع   اتارجية  الموارد  إصلاح  المشرلمح  عل   وجب  ذلك  إلى  إضالة 
هذا   إعا ت  توجيه  في  النظر  وإعادة  االية  للتضام  للجماعات  الرئيسية  المهمة  عل   تدخله  ترزيز  مع  العندوق 

الولاية  ليها  الإعا ت ا  ومية والىروس باستمرار عدا في حالات  درة ت ون  اللجوء إلى  االية ، وعدم  والتنمية 
 3والبلدية بأمس ا اجة إليها لتتخلص الجماعات االية م  ثىل الديون التي تعاني منها . 
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 خلاصة الفصل : 

جميع      في  العمومية  اتدمة  نوعية  ترقية  إلى  االية  إدارتها  خلال  م   تهدق  الدول  م   الجزائر زغيرها  إن 
  الممارسات البيروقراطية ، إلى جانب تعزيز الشفالية والفعالية و توسيع المشارزة الشعبية ا الات ، وذلك بالىضاء عل 

، وضمان ا ىوق وا ر ت الفردية والجماعية ، وإرساء دعائم منظومة قانونية قادرة عل  نىيق العدالة الاجتماعية ، 
م  الناحية النظرية ، ول   م  الناحية الواقعية   وهو ما نستشفه م  خلال قانوني البلدية والولاية الجديدي  ، وهذا

 لإن نىيق ذلك يعطدم بعديد المعوقات التي تواجه الجماعات االية . 

زما لأن التمويل االي يعد لأساسا للتنمية االية ، حي  لأنه زلما ماد التمويل االي ماد اهتمام الإدارة االية    
بتبني مشاريع تنموية في مختلف ا الات الاقتعادية والاجتماعية والثىالية  دق رلع المستود المعيشي للمواط  ، ل   

 زالية لتحىيق لأهدالها ومهامها ، وذلك لعدة معوقات تىف حائلا دون نىيق ذلك تبى  هذح الموارد المالية االية غير
. 

زل ذلك يتطلب ضرورة البح  ع  ا لول الجدية و التي تتعلق بسيل تفعيل ا وزمة ا لية و آليات تعزيز 
 التمويل  االي لتحىيق دلعة قوية و قفزة نوعية في مجال التنمية االية.

 

 



 

 خـــاتمة
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والاجتماعية  السياسية  للبيئة  المتسارعة  والتطورات  التغيرات  مع  للتوازي  العمومية  الحوكمة  تطورت 
الإدارة العمومية ، فالحوكمة معنية بتفاعل المجتمعات والمؤسسات المدنية المحلية في والاقتصادية كضرورة لإصلاح  

تحمل المسؤولية والمشاركة في رسم السياسات ، فانتقل مفهوم الحوكمة إلى المستوى المحلي ، فارتبطت الحوكمة 
والاقتص السياسية  للسلطة  استخدام  فهي   ، لها  عملي  حقل  هو  الذي  بالإقليم  وممارسة المحلية  والإدارية  ادية 

الأطراف  تستدعي تضافر جهود مجموعة من  ، والتي  المحلية  التنمية  أجل تحقيق  المحلي من  المجتمع  الرقابة على 
 تتمثل في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنِ ، ولتجسيدها لا بد من توفر مجموعة من المبادئ . 

أصبح ضرورة تقتضيها جملة من المعيقات لعل أهمها مشكل   إن تبني الجماعات المحلية لمبادئ الحوكمة 
التمويل المحلي الذاتي الذي تعانِ منه معظم البلديات الجزائرية ، خاصة وأن الدراسات تؤكد على العلاقة الطردية 

هيكلة إلى  تعرضنا  لذا   ، للمحليات  الذاتية  المالية  الموارد  وتوافر  المحلية  الجماعات  استقلالية  درجة  المالية   بين 
المحلية ورأينا أن معظمها جبائية مما يستدعي توسيع سلطات الوحدات المحلية في الحصول على إيراداتها الذاتية ، 
وأن يكون لكل منها ميزانية مستقلة يتم إعدادها على المستوى المحلي ، فهي المرآة العاكسة لسياسة الجماعات 

السنة ، بحيث تعكس  المحلية على   المحلية ومشروعاتها خلال  التي تعمل الجماعات  التنموية  الخطط والاتجاهات 
تحقيقها ، إلا أنه في غياب الشفافية في التسيير وانعدام المساءلة والمراقبة كان من الواجب توسيع دائرة الحوكمة ، 

كس قد تتوفر لأنه قد يكون المسؤول كفؤ إلا أنه بعدم وجود الوسائل المالية تبقى فعالية العمل ناقصة ، والع
الأموال إلا أن سوء تسييرها يؤدي إلى هدرها وعدم استخدامها بكل فاعلية ، وبين هذا وذاك لا بد من التسيير 

 المحكم للأموال بتطبيق مبادئ الحوكمة . 

يشترط الدور التنموي توفر الموارد المالية المحلية التي تكفل لها الاستغناء عن الإعانات الخارجية ، لأن  
الأخيرة ستحد لا محالة من استقلاليتها باعتبار أن " من يدفع يقود " ، لكن المتتبع للمالية المحلية يدرك أن هذه  

الاستقلالية المذكورة في القوانين مقيدة بحكم ضعف الموارد المالية ، وهيمنة عدد قليل من المصادر الجبائية مقابل 
 ضعف العديد من الموارد الجبائية . 
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 من خلال دراستنا والنتائج المتوصل إليها يتضح وجوب :  

 العمل على تجسيد المشاركة الفعلية للمواطنين في إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها .   -

 تحقيق مبدأ الشفافية بالإعلان عن كل الأعمال التي تقوم بها الجماعات المحلية .   -

عليها    - المتحصل  النتائج  الإصلاحات متابعة  ، وتشجيع  إجراءات تصحيحية  واتخاذ   ، المؤشرات  باستخدام 
 اللازمة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن ، للمستخدم ولدافع الضريبة . 

 إلزامية التعاون بين المصالح البلدية والمصالح الجبائية لتسهيل عملية التحصيل .   -

 عمل المراقب المالي . جعل نظام الرقابة أكثر مرونة ، خاصة فيما يتعلق ب  -

 وعلى ضوء ما سبق يمكن الخروج بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات : 

 * من الواجب تجسيد الحوكمة الرشيدة المحلية من خلال : 

 مشاركة المواطن في الإبداء برأيه في المشاريع التي تهمه والتي تكون دفعا للحركة التنموية المحلية .   -1

 تفعيل دور لجان الأحياء من أجل تحقيق التفاعل الاجتماعي .   -2

 ية . تجسيد الديمقراطية التشاركية وجعل المواطن والمجتمع المدنِ طرفان فعالان في تجسيد مبادئ الحوكمة المحل   -3

في إنشاء لجنة استشارية تضم عناصر من المجتمع المدنِ يعرفون بنزاهتهم وعلمهم ، بهدف التدخل   التفكير  -4
 الفعلي للشأن المحلي . 

 * من الواجب إصلاح المالية المحلية من خلال : 

 قانون خاص بالمالية والجبائية المحلية والذي سيرتكز على :   تبني  -1

 التشريعية التي تحكم الضرائب والرسوم الموجهة لفائدة الجماعات المحلية . توحيد وتبسيط النصوص    -
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 عدم ازدواجية القاعدة الضريبية المحلية مع ضرائب الدولة .   -

 تمويل التنمية المحلية عن طريق جبائية محلية لامركزية .   -

وء التطور المتزايد للنفقات وتراجع تثمين الممتلكات المحلية كمصدر لتمويل البلديات كضرورة ملحة على ض -2
 الموارد .

التفكير في توجيه مساهمات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية نحو منح قروض موجهة لتمويل   -3
 مشاريع منتجة . 

 منح الحرية الجبائية للبلدية لإنشاء بعض الضرائب والرسوم المحلية ، مع الالتزام بالشفافية وهذا بنشر دوري  -4
 لميزانية البلدية . 

استقطاب الاقتصاد غير الرسمي وذلك بإعطائه بعدا قانونيا ، من خلال السماح للتجار بالنشاط بناء على   -5
إضافيا  موردا  المحلية  الجماعات  وبذلك تحقق   ، المستفيد  يدفعها  مقابل ضريبة  المحلية  الجماعات  تمنحها  رخصة 

 لميزانيتها . 

بحثنا متشعب ويمكن معالجته من زوايا متعددة فالحوكمة على المستوى المحلي   وفي الختام نقول إن موضوع 
 تصنف إلى : 

 الحوكمة السياسية : والمتمثلة في الإجراءات المتعلقة باتخاذ القرار من أجل تطبيق ديمقراطية محلية .   -1

العمومية    -2 إدارة المصالح   ، المحلية  إدارة المجتمع المدنِ ، الحوكمة الإدارية : وتتمثل في الاتصالات  المحلية ، 
 إدارة الموارد البشرية والوصايا الإدارية .

الداخلية   -3 الموارد  لتعبئة  الأساليب  بعض  على  الضوء  إلقاء  يمكن  خلالها  من  والتي   : الاقتصادية  الحوكمة 
 والخارجية على المستوى المحلي ، في إطار إدارة واستغلال الأصول التابعة للبلدية . 

حوكمة الميزانية والمالية : والمتمثلة في الإجراءات المتعلقة بإعداد الميزانية الخاصة بالبلدية ، من خلال التنفيذ   -4
 والرقابة والمتابعة والسيطرة عليها . 
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 خاتمة 

 وعلى ضوء هذا يمكن اقتراح عناوين للبحث فيها : 

 ية . الحوكمة المحلية ودورها في تفعيل عملية ترشيد النفقات المحل   -

 الحوكمة السياسية من أجل تطبيق ديمقراطية محلية .   -

 الحوكمة الإدارية آلية لتجسيد مبادئ التسيير العمومي الجديد .   -
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